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على ما من به علینا من نعم لا تحصى، و آخرانحمد االله سبحانه و تعالى و نشكره أولا 

أن نكون قد أدّینا فیها قدر نرجویسّر لنا من إنهاء هذه المذكرة التي على ما-سبحانه-كما نشكره 

.المستطاع من الجهد و العمل، و لا ندّعي الكمال، لكن نسأله سبحانه و تعالى القبول و التوفیق

جیجل و بجایة على ما یسّروه لنا من تعلیم في هاتان كما نشكر القائمین على جامعتي 

أجلاء في العلم، الفقه و المعرفة الجامعتان المباركتان، فقطفنا من ثمارهما و استفدنا من أساتذة 

.االله عنّا و عن جمیع زملائنا طلبة العلم خیر الجزاءفجزآهم

و نردف الشكر إلى الأساتذة المحامین الفضلاء، لما أبدوه لنا من نصح و توجیه وكنا في 

.أمسِّ الحاجة لهم

"ي عبد الرحمانخلف"لسعادة الدكتورالامتنانكما نتقدّم بخالص الشكر و التقدیر و عظیم 

على تفضل سعادته بقبول الإشراف على المذكرة و على نصائحه و إرشاداته القیمة، و على 

.الامتنانتواضعه الكبیر، فله منّا كل التقدیر و 

و نتقدّم بتشكّراتنا الخالصة إلى أعضاء لجنة المناقشة عن قبولهم تقییم هذا العمل 

.الأكادیمي و مناقشته

كلیتي الحقوق و العلوم السیاسیّة كر و العرفان إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل بكما نتقدّم بالش

".جیجل و بجایة"

.و إلى كلّ من قدّم لنا العون لإتمام هذا العمل فلهم منّا كل التشكّرات

سعاد سعادة و تنهینان موهوبي



:إلى من قال فیهما االله تعالى

»إیّاه، و بالوالدین إحسانًاوقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ «

صدق االله العظیم

إلى رمز العطاء و المثابرة و الاجتهاد، والدتي الحبیبة

إلى من علّمني الصّبر و الصمود و الكفاح، والدي العزیز

.أطال االله في عمركما و حفظكما ذخرًا لنا في هذه الحیاة

إلى أغلى أخوات و إخوان

إسلام، أناییس، هناء، وفاء، أسماء، لیلیاسامي، :إلى أعزائي الصغار.

و أمیرةتینهینانصدیقتاي...ا القدر و العلم م، جمعني بهانإلى ألطف شخص.

سعاد سعادة



بسم االله الرحمن الرحیم

و علّمك ما لم تكن تعلم و كان فضل االله علیك عظیماً » »

صدق االله العظیم

)113(سورة النساء، آیة رقم 

من جعل االله من نبض قلبها صوتاً یسمع إلى

و من دفء حضنها أوّل مأوى یسكن

...إلى من جعل االله الجنّة تحت أقدامها 

أمّـــــــــــي حفظها االله

إلى من كان سبباً في وجودي إلى من حرم نفسه لیعطیني

إلى من أتعب نفسه لیریحني، إلى من شجعني على طلب العلم

...و دفعني إلیه 

أبــــــــــــــــــي رحمه االله

إلى من شاكني ظروف الحیاة، ووقف معي في السّراء و الضّراء

خــــــطیــــــــــــبي رعاه االله

...إلى من لا تخلو الدنیا إلا بوجودهما و قربهما، إلى من آثروني على أنفسهم

أخـــــــــــــــــــــواي

....غ الأبوّة بعد أبي لأ فراعلّمني معنى الحیاة إلى من مإلى من 

جــــــــــــــــــدّي شفاك االله

إلى أعزّ إنسان فارقني أدعو االله عز و جلّ أن یتغمّد روحها الطاهرة برحمته و یسكنها فسیح جنانه 

جــــــــــدّتـــــــــي الغالیة...

سعــــــــــــــــــاد...إلى من جعلها االله رفیقة دربي 

أصــــــدقـــــــــائي...ني بهم القدر، فأحببتهم و أحبوني، إلى الإخوة الذین لم تلدهم أمي إلى من جمع

أساتــــــــــذتي الكرام…و طلب العلم و المعرفة...إلى من جمعني بهم القدر

كل الأحبة و الأصدقاء...إلى من لم یذكرهم القلم، و القلب لم ولن ینساهم 

ــــــــــــــذا البـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــثإلـــــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــؤلاء جمیــــــــــــــعًا أهـــــــــــــــــــــــــدي هـــــــــــ

نان موهوبيیتینه



قائمة المختصرات                                                                                           

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج.ج.إ.ج.

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: ج.ج.إ.ق.

قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج.

صفحة: ص.

طبعة: ط.

دون طبعة: ط.د.

 جزء: ج.

دون سنة نشر: ن.س.د.

P:Page



مـــةمـقــدّ 



مـــةـقــدّ م

1

من بین عوامل اطمئنان المواطن لقضاء بلاده قدرة هذا الأخیر على توفیر حد من 

المحاكمة العادلة أثناء جمیع مراحل الدعوى، و تشكل مرحلة مثوله أمام القاضي أثناء ضمانات

و طلباته دفوعه جلسة المحاكمة ظرفا أكثر حسما لأنه یأمل خلالها أن تسمع أقواله و ادعاءاته و 

ى القاضي في كل جلسة الوقت الكافي لكل مقابل ذالك یصعب أن یتوفر لدكاملة دون قید

.للاستماع إلى جمیع أطراف الخصومة قصد مناقشة كافة عناصر النزاع الواردة في ملف القضیة

     ةتطرح هذه المعاینة إشكالیة تعاني منها الجهات القضائیة في مختلف دول العالم العربی

و منها الجزائر، تتمثل في تراكم القضایا على مستوى الجهات القضائیة بمختلف درجاتها مما 

یجعل وقت استماع القاضي للمتقاضي محدوداً، و فعلا یلاحظ ارتفاع نسبة الإجرام المتزامن مع 

.ازدیاد لجوء المواطن إلى القضاء و لتسویة خلافاته

و في ظل هذا الوضع أصبح القاضي مجبرا على تخصیص وقت قلیل للكثیر من القضایا 

المتقاضي، و إنّ المتمعن حالیا في وضعیة الأقسام الجزائیة بمختلف رضامما یتسبب في عدم 

درجاتها عبر الوطن، یلاحظ أنّ جرائم یكثر عرضها علیها رغم بساطتها و تستهلك وقتا طویلا لا 

.)1(میتهایتناسب مع أه

فقد عرفت أنظمة الإجراءات الجزائیة و التي تهدف إلى تحقیق محاكمة عادلة للمتهم تمكنه 

دفاعه فیما هو منسوب إلیه، عدة مبادئ أولها مبدأ الشفویة و العلانیة و المواجهة التي ابتداءمن 

        امهتالاتسود إجراءات المحاكمة و مبدأ لا عقوبة بغیر محاكمة و مبدأ الفصل بین سلطي 

و مع تزاید أعداد الجرائم دون أن یقابل ذلك زیادة موازیة في عدد القضاة المختصین حكمو ال

القضایا لدى المحاكم بأعداد إلى تكدس بالفصل فیها و خصوصا أعداد الجرائم البسیطة، مما أدى 

شأت سیاسة التحول ضخمة حالت بینها و بین مواجهة الجرائم البسیطة على نحو فعّال، من هنا ن

.10ریاض زعیمش، إجراءات تأسیس الحكم الجنائي في القانون، د ط، دار الهدى، عین ملیلة، د س ن، ص)1(
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عن الإجراءات التقلیدیة العادیة إلى الإجراءات المیسرة و السریعة حتى غدا مبدأ سرعة الفصل في 

، )2(ادئ التي یلتزم القاضي بمراعاتهاالدعاوى من أهم المب

الذي دفع بالمشرع الجزائري مؤخرا لإدخال العدید من التعدیلات على قانون الأمر 

، و من بین تلك )3(2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الجزائیة بموجب الأمرالإجراءات 

و الأمر الجزائي كطریقین من طرق إخطار المحكمة دیلات إدخال إجراء المثول الفوريالتع

.بالدعوىالجناحیة

لتیسیر الإجراءات الجنائیة و تبسیطها، فقد نصت و یعد الأمر الجزائي من الصور الحدیثة

علیه الكثیر من التشریعات الإجرائیة كوسیلة سهلة للبت في بعض الجرائم البسیطة، التي لا 

تحقیقا و لا مرافعة و إنما یمكن إصداره بناءاً على الإطلاع على الأوراق، و هذه الأوراق تستأهل 

دعوى من دون الحاجة إلى السیر في الإجراءات بالطریقة تتضمن من الأدلة ما یكفي للفصل في ال

العادیة، من إجراء معاینات و سماع شهود و مرافعات، فمتى اطمأن القاضي إلى الإدانة فإنه 

یصدر أمر بالعقوبة، و هي دائما یكون بغرامة أو یرفض إصداره، و حمایة لحق المتهم أجیزت له 

لقواعد  مقررة و في هذا الشأن قائمة على التوازن بین في الأمر الصادر ضدّه وفقا الاعتراض

.تحقیق العدالة الناجزة و حمایة حقوق الخصوم

موضوع البحثاختیارأسباب : أولا

:على نوعین من الأسباب و همالقد تم اختیار الموضوع بناءً 

لوحده أن بي الجزائري كاف الأسباب الذاتیة إن معنى نظام الأمر الجزائي في التشریع العقا

عندما یلقي على مسامعنا، كونه نظام مستحدث جاء به قانون والاهتمامیثیر الانتباه

.الإجراءات الجزائیة، فكان دافعا قویا للبحث في الموضوع في ضوء هذا القانون

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 9محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط )2(

.7، ص2014
، الصادر 40عدد ، ج ر ج ج ال2015یولیو 23المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في 02-15الأمر رقم )3(

.48، ج ر ج ج عدد 1966جوان 28المؤرخ في 66/155، معدل و متمم لقانون رقم 2015یولیو  23في 
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 الأسباب الموضوعیة وهذه الأسباب متعلقة بالتساؤلات التي یطرحها موضوع البحث في حد

و ذلك في ظل التعدیلات الجدیدة لقانون الدراسةلم ینل قسطا كافیا من ذاته، لأنه موضوع 

، مما یطرح عدة إشكالیات تحتاج الإجابة عنها 2015الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة 

.و إلى البحث في هذا الموضوع لتقضي جوانبه

أهمیة موضوع البحث:ثانیا

واحد من 02-15الجزائري في ظل الأمر إن موضوع الأمر الجزائي في التشریع العقابي 

و یبرز بشكل واضح عن قوته في أهم الموضوعات الإجرائیة التي تستحق البحث و الدراسة، 

عن  انحرافهاو دوره في تجنب هذه الأخیرة عن مقاومة تضخم عدد القضایا في الأجهزة القضائیة

.جادة العدالة

بالبحث و الدراسة و محاولة جمعه في موضوع قد رأینا من المفید تناول هذا الموضوع 

، و رأینا كذلك لعموم الفائدة"الأمر الجزائي في التشریع العقابي الجزائري"واحد، تحت عنوان 

البالغ بهذا لاهتمامهاالعراقیة شریعات المقارنة منها المصریة و لإثراء الموضوع التطرق لبعض التو 

یع الجزائري بین هذه القوانین من خلال تبنیه لنظام الأمر الموضوع، لمعرفة أین یقف التشر 

.الجزائي

الصعوبات التي یواجهها البحث:ثالثا

رغم كون نظام الأمر الجزائي إجراء أقرت به معظم دول العالم و تم تبنیه حدیثا من طرف 

مشكلات في غایة القانون الجزائري و أن هذا النظام یبدو في ظاهره في غایة البساطة إلا أنه یثیر 

.الدقة و الصعوبة

.أیضا لا توجد مراجع جزائریة تتناول موضوع الأمر الجزائي
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إشكالیة البحث:رابعا

:یطرح لنا موضوع الأمر الجزائي الإشكالیة الآتیة

هل الأمر الجزائي یحقق نفس الهدف الذي تحققه إجراءات  المحاكمة العادیة كونه بدیل من بدائل 

الجزائیة؟المتابعة 

:یمكن تحدیدها فیما یليأسئلة فرعیةو تتفرع هذه الإشكالیة إلى 

هل یعتبر هذا الإجراء كافیا لتحقیق الغرض الذي وجد من أجله؟

هل یتمتع نظام الأمر الجزائي في القانون الجزائري بخاصیات تجعله ممیزا عن التشریعات 

التي تأخذ بنفس النظام أم أنها على نسق واحد؟ و ما التطورات التي لحقت بهذا الموضوع الأخرى

أو تلك التي یجب أن تلحق به لمواكبة التطورات القانونیة الحدیثة؟

، إذ الاستقرائيعلى المنهج بالاعتماد، سنقوم الأسئلة الفرعیةللإجابة على هذه الإشكالیة و 

النصوص و باستعراضجراءات الجزائیة المتعلقة بالأمر الجزائي،سنقوم بشرح نصوص قانون الإ

القانونیة بشكل تحلیلي، و ذلك لمحاولة الوصول إلى جملة من النتائج القانونیة التي تهدف إلى 

.حل الإشكالیة

من هذا المنطلق سنعتمد في دراستنا على خطة ثنائیة حیث یتم تقسیم الدراسة إلى فصلین 

:أساسیین

مفهوم الأمر للأمر الجزائي و یتضمن مبحثین المبحث الأوللمفاهیمياالإطار : الأولصل الف

.الجزائي و المبحث الثاني مضمون الأمر الجزائي

حث الأول سلطة القاضي الأمر الجزائي یحتوي على مبحثین المبإجراءات إصدار:الفصل الثاني

.إصدار الأمر الجزائي، المبحث الثاني عوائق الأمر الجزائيالجزائي ب



الأولالفصل

الجزائي للأمر المفاھیميالإطار
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في الخصومة الجزائیة أنها تنتهي بحكم قضائي عقب المرافعة، لكن استثناءً الأصل

)4(.الجزائيبالأمرخاص و هو ما یعرف إجرائيهناك نظام 

الإجراءاتالجزائي نظام یختص في مواجهة نوع معین من الجرائم بهدف إنهاء فالأمر

الدعاوي الناشئة عنها، و ذلك بصورة بسیطة و سهلة دون مراعاة لتطبیق لانقضاءووضع حد 

القواعد المقررة في المحاكمات الجزائیة المعتادة من أجل تخفیف العبء و الثقل عن كاهل المحاكم 

قضایا الكبیرة و المعقدة نظرا لتزاید أعداد الجرائم دون مقابلة في زیادة موازیة لعدد القضاة لتتفرغ لل

خاصة الجرائم البسیطة، مما أدى إلى تكدس القضایا لدى المحاكمالمختصین للفصل فیها 

أن الكثیر و لقد لوحظ .و تراكمها بأعداد هائلة حالت بینها و بین الجرائم الجسیمة على نحو فعال

من القضایا المتعلقة بالجرائم قلیلة الأهمیة خاصة المخالفات، تتقادم قبل أن یتم الفصل فیها 

و ما تتطلبه الإجراءات العادیة من بطء لا یتناسب وهذه بالطرق العادیة ذلك نظرا لكثرتها الهائلة،

.الكثرة

لنظام، إلا الكثیرة الموجهة لهذا االجزائي بسبب المآخذ تعترف بالأمر لیس كل دول العالم

التشریع المقارن لمواجهة الضغط الكبیر لجأ إلیهالا بأس به بین الإجراءات التي یأنه یحتل مكانا 

على المحاكم الجنائیة، حیث یعتبر من أهم البدائل التي یلجأ إلیها المشرع بما فیه المشرع الجزائري 

حتى غدت معظم الدول تأخذ به، كونه نظام یوفق بین مبدأ تحقیق الإجراءات العادیة للبعد عن

.العدالة السریعة و بین مبدأ الاقتصاد في الإجراءات الشكلیة

الجزائي من مبادئ استلزم علینا تقسیم الفصل الأمرو لأجل التعرف على ما یحكم نظام 

الجزائي، وفي المبحث الأمرمفهوم الأولفي المبحث نتناولسإلى مبحثین أساسیین، بحیث الأول

.الجزائيالأمرشكلل فیه نتناو سالثاني 

المشرع الجزائري و العراقي و الكویتي مصطلح الأمر الجزائي في حین یستعمل المشرع الأردني و السوري یستعمل)4(

واللبناني مصطلح الأصول الموجزة، في حین المشرع المصري و اللیبي و الإیطالي یسمونه بالأمر الجنائي، و یعرف 

، منشورات 1، الأمر الجزائي و مجالات تطبیقیة، ط جمال إبراهیم عبد الحسین.بالأمر القضائي في التشریع المغربي

.12، ص2011بیروت، الحلبي الحقوقیة،
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الأولالمبحث 

الجزائيالأمرمفهوم 

المتابعة الجزائیة، و أحد البدائل للفصل في الدعاوي، آلیاتمن آلیةالجزائي الأمریعتبر 

فهو نظام یعتمد على البساطة و الاختصار في إجراءات الدعوى، مما یضمن السرعة في الفصل 

بإجراءات المحاكمة العادیة، أي یتم الفصل في الدعاوي و الجرائم الأخذ دون في القضایا 

)5(.تحقیق، و مع غیاب المتهمو دون إجراء البسیطة دون مرافعة مسبقة،

إحالة هذا النوع ، حیث یترتب على الأهمیةالجزائي على الجرائم قلیلة الأمرینحصر نطاق 

من الجرائم و القضایا إلى المحاكم التي تكدس  القضایا، و بالتالي إطالة أمد الفصل فیها، و رغبة 

ظهرت  مع التأكید على ضمان حقوق الخصوم من هنامن المشرع في تحقیق العدالة الناجزة

الجزائیة الأوامر، لذلك تقرر إدخال نظام الأهدافیساعد على تحقیق هذه إجراءالحاجة إلى وجود 

)6(.7مكرر 380مكرر إلى 380الجزائیة الجزائري في المواد من الإجراءاتفي قانون 

الجزائي، و في بالأمرالتعریف الأولب ، أدرجنا في المطلإلى مطلبینقسمنا هذا المبحث 

.الجزائيالأمرشروط تطبیق المطلب الثاني 

الأولالمطلب 

الجزائيبالأمرالتعریف 

في القضایا التي لیست الإجراءاتالجزائي على فكرة تبسیط و اختصار الأمریستند نظام 

لها أهمیة بالغة في المجتمع، التي لا تستلزم إجراءات مطولة وبذل المزید من الجهد و الوقت 

التحقیق، فهو صورة المؤشرة في محاضر الأدلةو المصاریف بل یكفي الفصل فیها بالاستناد إلى 

.13، ص مرجع سابقجمال إبراهیم عبد الحسین، )5(
یونیو 23المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،02-15الأمر رقم من،7مكرر380-مكرر380المواد )6(

.2015یولیو 23، الصادر في 40، ج رج ج العدد 2015
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ة أمام  جهة قضائیة بموجب أمر دون مرافعة، أي یتم الفصل في القضایا البسیطالإدانةمن صور 

)7(.العادیة للمحاكمةالإجراءاتقضائي دون إتباع 

أي أن  الأساس الذي یستند إلیه نظام الأوامر الجزائیة هو حرص التشریعات التي أخذت 

في الإجراءات الشكلیة التي كثیرا الاقتصاربه على التوفیق بین مبدأ تحقیق العدالة السریعة و بین 

ما تحول دون الوصول إلى تحقیق سریع للعدالة دون مبرر أو مقتض لذلك خاصة بالنسبة لكثیر 

تستغرق الوقت و الجهد من من الجرائم التي تتمیز بضآلة أهمیتها و التي ترهق كاهل المحاكم و 

.غیر داع

تطرقنا في الفرع الأول التعریفات .فرعینو من هذا المنطلق قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى

المختلفة المقدّمة للأمر الجزائي، أمّا الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى الخصائص التي یتمیز بها هذا 

.النظام

الأولالفرع 

الجزائيالأمرتعریف 

في هذا الفرع نذكر التعریفات المختلفة للأمر الجزائي و أیضا الطبیعة القانونیة لهذا الأمر و أخیرا 

.نذكر الأساس القانوني للأمر الجزائي

التعریفات المختلفة للأمر الجزائي: أولا

الجزائي و هذا راجع إلى الاختلاف بین قوانین أغلب الدول خاصة الأمراختلفت تعریفات 

أمام اجتهاد شراح هذا النظام الجزائي، و بالتالي ترك المجال مفتوحا الأمرالعربیة التي تأخذ بنظام 

:كل من التعریفات التالیةموافقد

 إتباعدون أمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة دون تحقیق أو مرافعة، أي أن یصدر "هو

)8(".القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة و التحقیق النهائي اللازم للحكم الجنائي

.13جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )7(
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 بأنه أمرا قضائیا یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة دون أن "و یعرفه جانب من الفقه

تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، و ترتهن قوته بعدم الاعتراض علیه 

)9(."الذي یحدد القانونخلال المیعاد 

 قرار یصدر بالعقوبة الجنائیة من القاضي أو أحد وكلاء النیابة "كما یعرف أیضا بأنه

)10("في غیبة الخصوم بلا تحقیق أو مرافعة الأوراقالعامة بعد الاطلاع على 

الجنائي قرار قضائي من طبیعة خاصة تتناسب الأمر"شراح النظام أن ویرى جانب من

في جرائم الإجراءاتة الجنائیة في شكلها المبسط، و الهدف من ذلك تبسیط مع الخصوم

)11("كثیرة في نفس الوقت قلیلة الخطر

 الجنائي بأنه الأمرو یرى البعض أنه یمكن تعریف" عرض بالصلح یصدر عن القاضي:

أن أو النیابة العامة للمتهم أن یقبله و في هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائیة، و له 

العادیة الإجراءاتیعترض علیه، و من ثم تنعقد الخصومة الجنائیة و تتم المحاكمة وفق 

")12(

 بأنه :"كما عرفت بعض التشریعات المقارنة منها التشریع القطري و العماني و الكویتي

یرى حفظها ، أو من أمر یصدر إما من النیابة العامة في الجنح و المخالفات التي لا

على طلبها في الجنح بتوقیع الغرامة بناءا على محضر جمع الاستدلالات بناءا.القاضي

في غیبة الخصوم بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة، و إذا لم الأخرىالإثباتأو أدلة 

في مواجهته أصبح بمثابة الحكم الجنائي غیر القابل للطعن فیه الأمریعترض من صدر 

-2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، د ط، ج )8(

.334، ص 2005
.97، ص 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2قانون الإجراءات الجنائیة، ط، شرح يند نجیب حسو محم)9(
.849، ص 1985، دار الجبل، القاهرة ،  16رؤوف عبید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط)10(
.848، ص 1993هرة،  أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القا)11(
، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة(، النظریة العامة للصلح و تطبیقاتها في المواد الجنائیة يد نجیب حسنو محم)12(

.415، ص 2005، القاهرة
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علیه نظرت الدعوى بالطریق العادي أمام اعترضو تنقضي به الدعوى الجنائیة، و إذا 

)13(".المحكمة

الجزائيالأمرلنظام القانونیة الطبیعة:ثانیا

یتمثل في المذهب الأولالجزائي حقیقة إلى مذهبین الأمرة القانونیة لنظام تنقسم الطبیع

بهالأخذالجزائي و أسباب الأمرالموضوعي حیث یقوم على بیان الهدف من وضع نظام 

و الغایة التي یرید المشرع تحقیقها من وراء هذا النظام، و المذهب الثاني فهو المذهب الشكلي 

در من القاضي الصاالجزائي الأمرالذي یقوم على التفرقة بین السلطة المختصة في إصدار 

.الجزائي أو ذلك الصادر من النیابة العامة

الجزائي الأمریرى أنصار هذا المذهب في بیان الطبیعة القانونیة لنظام :المذهب الموضوعي-1

التي تم تنظیمها في قانون  الأغراضأن هناك نظام قانوني خاص ینفرد به هذا النظام یتماشى و 

الجزائي على ثلاث الأمرالجنائیة، حیث یقوم هذا المذهب لبیان الطبیعة القانونیة لنظام الإجراءات

الجزئي كعرض للصلح على المتهم یصدر الأمرتقوم على اعتبار  الأولىاتجاهات أساسیة فالفكرة 

أما إذا من القاضي الجزائي أو النیابة  العامة فإذا قبله تسدد الغرامة ، و تقضي الدعوى الجزائیة، 

.تم الاعتراض علیها حینها تتم المحاكمة بالطریق العادي

الجزائي بمثابة قرار قضائي أي لا یندرج الأمراعتبارفي حین الفكرة الثانیة تقوم على 

، لأن الخصومة الجنائیة لا تنعقد قبل أطراف الدعوى، و بالتالي لا یستطیع الأحكامضمن صنف 

توجیهه بالاتهام المنسوب إلیه و سماع دفاعه عنه، لذلك لا یمكن المتهم المثول أمام المحكمة ل

الجزائي بمثابة حكم، كما وصفه المشرع بأنه أمر نهائي واجب التنفیذ ما لم یتم الأمراعتبار 

.1102أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص )13(
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الاعتراض علیه، أما إذا اعترض علیه المتهم عندئذ یصدر حكم موضوعي یفصل في النزاع 

)14(.فیهالمقضيالأمرو تكون له قوة 

 الآراءالجزئي بمثابة حكم حیث قدمت مجموعة من الأمرفنقضي على أن أما الفكرة الثالثة 

الجنائي، و إذا الأمرالجزائي حكم معلق على شرط أي لا یعترض المتهم على الأمرأن : منها

الأمر، أما الرأي الثاني اعتبر أن )15(للنظر في الاعتراضلا یحضر الجلسة المحددة اعترض

مع الاعتبارات العملیة وهي السرعة في إنهاء الدعاوي یتلاءمالجنائي حكم ذو طبیعة خاصة 

الجزئي فإنه یقوم بتطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع الأمرالبسیطة فعندما یصدر القاضي 

)16(.أو البراءةبالإدانةالمعروضة علیه و یصدر فیها حكما ذو طبیعة خاصة، إما 

الجزائي الصادر الأمرالقانوني لهذا المذهب یقوم على التفرقة بین الأساس:ذهب الشكليالم-2

.من النیابة العامةمن القاضي الجزائي و ذلك الصادر 

الصادر من القاضي الجزائي هو حكم من الجزائيالأمریرى أنصار هذا المذهب أن 

الجزائي الصادر من القاضي الجزائي الذي هو عضو من أعضاء السلطة الأمروصف خاص و 

الجزائیة في الوقائع المعروضة علیه، فهي دعوى الأوامرالقضائیة، فهو یتمتع بسلطة إصدار 

جزائیة حقیقیة فالقاضي الجزائي یوقع العقوبة على المتهم بأمر یصدر منه أو من النیابة العامة 

)17(.الأخرىالإثباتستدلالات أو أدلة بناءا على محضر جمع الا

الصادر من القاضي الجزائي باعتباره حكم من طبیعة الجزائيالأمرتظهر خصوصیة 

الجنائیة العادیة تقبل الطعن الأحكامخاصة في الضمانات التي خولها المشرع للمتهم، فإذا كانت 

یتم عن طریق إعلان المتهم ائيالجز الأمربالطرق العادیة و غیر العادیة، فإن الاعتراض على 

.14،15، صمرجع سابقأحمد فتحي سروري، )14(
حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة في التشریع اللیبي المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة المسیرة حاتم حسن بكار، )15(

.565، ص 202، رقم 2002الكبرى،
  .1084ص  سابق،مأمون محمد سلامة، مرجع )16(
.366، ص 1967سمیر الجنزوري، الغرامة الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )17(
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رفضه الفصل في الدعوى القائمة بهذا الطریق، فیتم النظر في الدعوى بالطریق العادي، كما تجدر 

أنه یجب على القاضي الجزائي تكییف الواقعة المعروضة أمامه تكییفا قانونیا صحیحا أن الإشارة

الجزائي فالقاضي یكون أمام خیارین إما الأمرینطبق القانون بطریقة مثلى، أما في إطار إصدار 

)18(.أن یقبل بطلب النیابة العامة بتوقیع العقوبة على المتهم و إما أن یرفضه

الجزائي الصادر من النیابة العامة فیرى أنصار هذا المذهب أنه لا یعتبر حكما الأمرأما 

جنائیا كونه صادر من النیابة العامة و التي لا یعتبر عضوا من أعضاء السلطة القضائیة أي لا 

الجزائي الصادر من الأمرإلا أن تتمتع بالضمانات التي خولها القانون للسلطة القضائیة، إضافة 

الجزائي الصادر من القاضي الأمرة العامة محصور في نطاق ضیق نسبیا عكس ذلك النیاب

تصدره النیابة العامة یكون دائما بالغرامة الجزائي الذي فالأمرالجزائي الذي یتمتع بنطاق واسع 

حكما جنائیا و أنه لا یعدوا و أن یكون أحد الأخیرةالجزائي الذي تصدره هذه الأمرلهذا اعتبر هذا 

القرارات التي تتصرف من خلالها النیابة العامة في محاضر جمع الاستدلالات أو التحقیق 

)19(.الابتدائي

الأساس القانوني للأمر الجزائي:ثالثا

من طرف الألمان، و كان مطبقا على كامل أنحاء 18ابتكار الأمر الجزائي نهایة القرن تم 

  .1918ة نفرنسا سالألمانیة، كما أخذت بهالإمبراطوریة

یستمد الأمر الجزائي أصله التاریخي في الجزائر من أمر الأداء المعروف في قانون الإجراءات 

و ما یعدها منه، فإذا كان مبرر استصدار أمر الأداء هو 306المدنیة و الإداریة في المادة 

وجاهیة في الدعوى، فإنّ برجحان  ثبوت الدین بناءً على الوثائق التي یقدمها الدائن بدون حاجة لل

الجزائي هو رجحان ثبوت الجریمة بناءًا على محضر جمع الاستدلالات مبرّر استصدار الأمر

.الأولیة بدون الحاجة للوجاهیة في الدعوى، كما أنه یشترك في طریق الطعن فیه بالاعتراض

، 1997، الأمر الجنائي، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، إسماعیلافي د الشبمحمد ع)18(

.137ص 
.139، ص نفسهمرجع ال، إسماعیلد الشافي بمحمد ع)19(
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یة و تشعب العلاقات بین و یجد الأمر الجزائي مبرره الواقعي من التطورات الاجتماعیة و الاقتصاد

الأفراد، و وجود مجموعة كبیرة من الجرائم قلیلة الأهمیة یترتب على إحالتها على المحكمة بالطرق 

لأن أزمة العدالة الجزائیة هو في تضخم عدد العادیة  تكدس القضایا و إطالة أمد الفصل فیها 

ق العدالة السریعة و ضمانا القضایا المعروضة علیها من جهة، و رغبة من المشرع في تحقی

.لحقوق الأطراف من جهة أخرى

لذلك تقرّر إدخال إجراء الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة و هو إجراء لا یؤدي إلى 

حرمان المتهم من حقوقه لأن القانون أجاز له حق الاعتراض علیه، و حینها تتم مباشرة الإجراءات 

.العادیة في التقاضي

هدف المشرع من تطبیق نظام الأمر الجزائي في الجنح التي عیّنها إلى تبسیط إجراءات و یكمن

.الفصل في تلك الجرائم و سرعة البت فیها

الفرع الثاني

الجزائيالأمرخصائص 

التفصیلیة الأحكامالجزائیة في الإجراءاترغم وجود بعض وجوه الاختلاف بین أنظمة 

الجزائي المبینة سالفا الأمرالمنظمة للأمر الجزائي، إلا أنه من الیسیر جدا من خلال تعریفات 

الخصومة الجنائیة، للفصل في الإیجازياستظهار بعض السمات التي تمیز هذا النظام أو الطریق 

جعله نظاما الجزائي بممیزات تجعله ینفرد بخصائص إجرائیة و موضوعیة تالأمرحیث یتمیز 

:ذاتیة و التي یمكن حصرها كما یليیبتسم بها بصفة 

  زيالجزائي إجراء جواالأمر: أولا

الجزائي أنها تجعل مسألة إصدار الأمریتأكد من التشریعات المقارنة التي تأخذ بنظام 

)20(.الإلزامیةالجزائي  مسألة جوازیة و ذلك بنفي صفة الأمر

Bouloc, procédure pénale, précis dalloz, 13ème édition, 1987, p240.Bernard)20(
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الأمرستلجأ إلى نظام الحریة و تتمتع بصلاحیة ما إذا كانتفالنیابة العامة لها مطلق 

.الجزائي أم لا شریطة تقیدها بالظروف الملائمة لهذا النظام

إضافة إلى أن القاضي المختص إذا طلب منه إصدار أمر جزائي في واقعة معینة له 

الأسبابالجزائي أو رفض إصداره متى قدر لأي سبب من الأمرالحریة الكاملة في قبول إصدار 

.الإجراءعدم ملائمة هذا 

أیضا لا یجوز للمتهم المطالبة بإصدار أمر جزائي أو التمسك به، أي أنه لیس حقا مقررا 

)21(.للمتهم

الجزائي متى قدر أن الواقعة الأمراصدرافالقاضي و النیابة العامة یجوز لهما أن یمتنعان عن 

أو سماع مرافعة، عندما تسیر الدعوى حسب موسعمعروضة علیهما تستلزم إجراء تحقیق ال

)22(.العادیة للمحاكمةالإجراءات

جرائم البسیطةالجزائي محله الالأمر:ثانیا

الجزائي خروجا عن القواعد العادیة المتعلقة بالمحاكمة، فالتشریعات التي الأمریعتبر 

أخذت بهذا النظام راعت تحدید نطاقه و حصره في أضیق المجالات سواء فیما یتعلق بالجریمة 

التي یجوز إصدار العقوبة فیها بأمر جزائي، أو فیما یخص العقوبة التي یجوز توقیعها بطریق 

التي الأهمیةالجزائي بشأنها هي الجرائم قلیلة الأمرجرائم التي یجوز إصدار الجزائي، فالالأمر

على  العادیة المقررة للمحاكمة العادیة، فهو یقتصرالإجراءاتمن خلالها یمكن الاستغناء عن 

 الأوراقفهذا لا یتحقق إلا في الجرائم التي یمكن الحكم فیها من واقع ح البسیطةالمخالفات و الجن

كما لا تؤثر الظروف أي لا تستوجب استظهار القصد الجنائي، ا غالبا ما تكون جرائم مادیةلأنه

الشخصیة و الموضوعیة على مسؤولیة الجاني أو على مقدار العقوبة الموقعة، و بالتالي فإن 

، دار الفكر 1، ط )دراسة مقارنة(المتولي أحمد الصعیدي، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة محمد محمد)21(

.105، ص 2011، منصورةال ،للنشر و التوزیعو القانون
ق، ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو )ماهیة النظام المرتبطة به(د أسامة حسین، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة یعب)22(

.259، ص 2004جامعة القاهرة، 
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لإدانة المتهم دون حاجة إلى السیر في الطریق  الأدلةأوراق هذه الدعوى تحتوي على ما یكفي من 

هذا ما أقرت به أغلب التشریعات التي أو مرافعات،لعادي من إجراء تحقیقات أو سماع شهودا

مكرر من قانون 380، بما فیها المشرع الجزائري و ذلك في المادة )23(الجزائيالأمرتعمل بنظام 

الجزائي یكون في الجنح المعاقب بغرامة الأمرأنّ الجزائیة الجزائري التي تقضي علىالإجراءات

)24(.أو حبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین/و 

قضاء الأمر الجزائي بعقوبة الغرامة فقط:ثالثا

و في أغلب الجزائي فإنها الأمرأما فیما یخص العقوبة التي یجوز توقیعها بطریق 

380ع نص المادة هذا تماشیا متقتصر على العقوبات المالیة فقط كعقوبة أصلیة و التشریعات 

قانون إجراءات جزائیة التي نصت على أنه یتم القضاء بالبراءة أو الغرامة  2قم فقرة ر   2مكرر ر

كون أن عقوبة الغرامة تتناسب و مقدار الجرائم البسیطة، حیث لا یمثل أي اعتداء أو مساس 

)25(.الإنسانبشرف أو سمعة 

عقوبات تكمیلیة إلى إصدارإلى أن بعض التشریعات أجازت للقاضي الإشارةلكن تجدر 

جانب العقوبات الأصلیة، بما فیها المشرع المصري الذي أجاز القضاء برد المصاریف القضائیة، 

)26(.إضافة إلى الفصل في الدعوى المدنیة إلى جانب الدعوى الجزائیة

  ةالعادیة للمحاكمالإجراءاتإتباععدم جواز : ارابع

الجزائي كون أن الهدف من هذا النظام هو الأمرتعد الخاصیة الجوهریة التي یتسم بها 

خول ، و في الفصل دون أن یضار أحد أطراف الخصومة الذي الإجراءاتالتبسیط و السرعة في 

.الجزائيالأمرلهم المشرع حق الاعتراض على 

.21، ص مرجع سابقجمال إبراهیم عبد الحسین، )23(
.، مرجع سابق15/02مكرر، الأمر380المادة )24(
.22جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )25(
  .339ص  سابق،مأمون محمد سلامة، مرجع )26(



يالجزائ للأمر المفاھیميالإطار:الأولالفصل

16

مكرر قانون إجراءات جزائیة جزائریة و ما 380لقد خصص المشرع الجزائي في المواد 

تختلف تماما عن تلك المتعبة بشأن الخصومات العادیة، حیث إجراءات15/02الأمریلیها من 

)27(.فقط دون الحاجة إلى تحدید جلسة للمحاكمة  الأوليیكتفي القاضي بمحاضر التحقیق 

و مع غیاب المتهم حیث لا یشترط حضوره أو حضور محامیه نهائيو دون إجراء تحقیق 

ن م 1فقرة  2مكرر 380المادة، و هذا ما نصت علیه )28(و دون النطق به في جلسة علنیة

الجزائیة الجزائریة حیث یفصل القاضي في الدعوى دون مرافعة مسبقة بأمر الإجراءاتقانون 

من نفس القانون السالف 4مكرر 380جزائي یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة، كذلك المادة 

الجزائي فور صدوره إلى النیابة الأمرالذكر بشأن جواز اعتراض النیابة و المتهم حیث یحال 

أیام أن تفترض علیه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر في )10(في أجل عشرة العامة التي یمكنها 

و إخطاره بأن لدیه مهلة شهر قانونیةتهم بأي وسیلة الجزائي للمالأمرتنفیذه، و یبلغ إجراءات

إتباعو  الأمرالجزائي و ذلك من أجل الاعتراض على بالأمرمن یوم التبلیغ ابتداء)01(واحد 

.حاكمة العادیةالمإجراءات

الجزائیة، أما في الأحكامالجزائي ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الأمرو في حال عدم اعتراض المتهم على 

)29(.حال اعتراض المتهم، فإن أمین الضبط یخبره شفهیا بتاریخ الجلسة و یثبت ذلك في محضر

عدم جواز اتباع طرق الطعن:خامسا

، ضمن جهة الإجراءاتالجزائي هي السرعة في الفصل و البساطة في الأمرإن الغایة من 

القواعد العادیة للطعن المتمثلة في المعارضة و الاستئنافإتباعأخرى لا مكن للأطراف من 

 الأطرافالجزائي، لأن الأمرو غیرها، ذلك أن فتح باب الطعن سیحول دون تحقیق أهداف 

.24جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق ، ص )27(
.338مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص )28(
.، مرجع سابق02-15، من الأمر 4مكرر 380المادة )29(
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و تأخذ وقتا بطيءى دعاوى عادیة و هذا ما یجعل سیرها سیلجئون إلى تحویل قضایاهم إل

)30(.طویلا

و لما كان هذا النظام یعتبر استثناءاً من القواعد العامة في المحاكمات الجنائیة، و ما 

تقرره من ضمانات بشأن المحاكمة العادلة، فقد اعتبر رضا المحكوم علیه بالأمر الجنائي شرطا 

دانة یعتبر كالحكم المعلق على شرط لإإن الأمر الجنائي الصادر بالینتج أثره، أو بمعنى آخر 

له، فإذا لم یقبلوه یسقط الأمر و تنظر الدعوى بالطرق العادیة، تتوقف آثاره على قبول الخصوم 

و یعتبر حق الاعتراض هنا أو عدم  قبول الأمر الصادر بالإدانة ضمانة مقررة للأشخاص في 

.ستثنائي الذي یحرمهم من الضمانات العادیة التي یقررها لهم القانونمواجهة هذا الإجراء الا

الطعن في الأحكام و یلاحظ أن الاعتراض على الأمر الجنائي لیس طعنا على مثال 

العادیة، وإنما هو إعلان عن رفض أسلوب المحاكمة الذي یفترضه الأمر الجنائي و مطالبته 

)31(.عامةبإجراءات محاكمة تجري وفقا للقواعد ال

المطلب الثاني

الجزائيالأمرتطبیقشروط 

التبسیط و الاختصار في یعدّ الأمر الجزائي من الأنظمة الإجرامیة التي تعتمد على 

الإجراءات لأجل تحقیق العدالة و ذلك بأسرع وقت فیما یخص الدعاوي القلیلة الأهمیة التي لا 

وضع هذا النظام بشكل یحقق الغایة المبتغاة تستوجب إجراءات تفصیلیة و مطوّلة، و بهذا فقد 

.منه، حیث وُجد على أساس فكرة تسهیل و اختصار الإجراءات

أثره القانوني ضد المتهم في إنتاجالجزائي بصورة صحیحة و الأمریستلزم في إصدار 

الدعوى الجنائیة توافر مجموعة معینة من الشروط الموضوعیة غیر المعقدة و إنما سهلة المنال، 

.25جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )30(
ط، منشورات.د) دراسة مقارنة(محي الدین القیسي، أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري و التأدیبي، و على الإدارة،)31(

.15، ص 2001الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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إلى تلك حیث تنقسم هذه الشروط.الجزائي تتفق علیهابالأمرو نجد أغلب القوانین التي أخذت 

الجزائي، و هذا ما الأمرفصل فيالو تلك المتعلقة بالجزائي،الأمرحلالمتعلقة بالجریمة م

:الأتيبیانه في فرعین متتالیین على النحو نستولي

الأولالفرع 

الجزائيالأمرالشروط المتعلقة بالجریمة محل 

الجزائي فقد قید هذا النظام بنوع محدد من الجرائم حیث الأمرنظرا للطبیعة الخاصة لنظام 

یمكن التعافي فیها عن إجراءات المحاكمة العادیة نظرا لقلة جسامتها و أهمیتها مقارنة مع الجرائم 

و ینحصر هذا الصنف من الجرائم في المخالفات و الجنح البسیطة و غیر المهمة، و یعد الأخرى

لمتمثلة في الشروط المتعلقة بنوع الجریمة و شروط متعلقة بظروف هذا من الشروط البدیهیة و ا

.ارتكاب الجریمة

الشروط المتعلقة بنوع الجریمة: لاأو 

الجزائي في مواد الأمرصراحة إصدار الأخرىلقد استبعد المشرع الجزائري و التشریعات )1

الذي حدا بالمشرع إلى الأمرالجنایات لأنها تثیر اضطرابا شدیدا أو خللا في بنیان المجتمع، 

الإجراءاتتبسیط الأحوالوضع أشد العقوبات للحد من وقوعها، حیث لا یقبل بأي حال من 

.للانتهاكالمتعلقة بهذه الجنایات لأنها میزان العدالة في المجتمع و أصبحت حریة الفرد عرضة 

د المخالفات و الجنح الجزائي لابد أن تكون الجریمة من عداالأمرو للتمكن من إصدار 

)32(.البسیطة

، دار الفكر 1، ط )دراسة مقارنة(محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة )32(

.126-125، ص 2011و القانون، 
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مكرر ق إ ج التي تقضي بأنه 380و هذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

حبس لمدة تساوي سنتین الأو /الجزائي في مواد الجنح المعاقب علیها بغرامة والأمریجب إصدار 

)33(.أو تقل عنها

الجنحة، و من ثم فلا مجال للحدیث لتطبیق تحمل وصف أي أن تكون الجریمة المرتكبة 

.هذا الإجراء على الجنایات

و لكن هل یمكن أن یطبّق هذا الإجراء على المخالفات التي تتوفر على الشروط التي 

.یتطلبها القانون لتطبیق الأمر الجزائي، هنا یمكن أن تستعرض برأیین مختلفین، وبمبررات مختلفة

خالفات إذا ما توفرت مه یمكن أن یصدر الأمر الجزائي بالنسبة للالذي یرى بأن:الرأي الأول

الشروط الأخرى و المبررات التي تكمن في أن الغرامات الواردة في باب المخالفات هي أقل من 

دّى للجوء إلى الأمر الجزائي في مادة الجنح هو في باب الجنح أي أن السبب الذي أتلك الواردة 

ج تجیز للقاضي قاعدة من یملك الكل .ج.إ.من ق359المادة و أنّ نفسه المبرّر لشمول ذلك 

.یملك الجزء

مكرر منعت تطبیق الأمر الجزائي إذا ما ارتبطت الجنحة بجنحة 380كما أنّ المادة )2

.ر فیها شروط تطبیق الأمر الجزائيأخرى، أو مخالفة لا تتوف

عدم شمول الأمر الجزائي لمادة المخالفات یؤدي إلى جعل إجراء الأمر الجزائي غیر )3

فعّال، بالمعنى الذي قصده المشرع منه و هو تخفیف العبء على القضاء الجزائي، و أنّ القول 

بأنّ المخالفات تخضع للوساطة و بالتالي لا داعي لشمولها بإجراء الأمر الجزائي هو قول مردود 

ن إجراء الوساطة لا یشمل إلا المخالفات المرتكبة إضراراً بالأفراد، فیما تبقى المخالفات علیه لأ

الأخرى التي لا یوجد فیها مركز الضحیة كمخالفة رمي القاذورات في الطریق العام لا تخضع 

لإجراء الوساطة ناهیك عن أنّ حتّى بعض الجنح تخضع للوساطة و بالرغم من ذلك فإنه یمكن أن 

.ملها الأمر الجزائيیش

.مرجع سابق02-15مكرر، الأمر رقم 380المادة رقم )33(
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الذي یرى بأنّه لا یمكن أن یصدر الأمر الجزائي بالنسبة للمخالفات لأنّ النصّ :الرأي الثاني

واضح و قد خصّ الأمر الجزائي في مادة الجنح دون غیرها من الجرائم الأخرى وإنّه لا القانوني

.اجتهاد مع صراحة النص

لجزائي بالنسبة للمخالفات یؤدي إلى خرق الأمر و أن القول بأنّه یمكن استصدار الأمر ا

الجزائي في هذا النوع من الجرائم، و هو الأمر الذي لم ینص علیه المشرع، مما یشكّل انتهاكاً 

للشرعیة الإجرائیة، كما أنه في التشریع المقارن لاسیما الفرنسي نجد ما یسمى بالأمر الجزائي في 

بة و لیس قاضي الحكم، بالإضافة إلى أنّ المشرّع جعل من مادة المخالفات یختص به قاضي النیا

416المخالفات التي یحكم بها بعقوبة الغرامة فقط غیر قابلة للاستئناف و هذا حسب المادة 

34.ج.ج.إ.ق

الرأي الراجح تبني مبررات الرأي الثاني احتراما لمبدأ الشرعیة الإجرائیة و ذلك لغیاب نص 

كمة أن تحدد موقفها في هذه المسألة عند عرض قضیة من هذا النوع خاص، إلاّ أنّه یمكن للمح

علیها، أو انتظار التدخل التشریعي لحسم هذه المسألة من أساسها یجعل الأمر الجزائي یشمل 

أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل /أیضا مادة المخالفات، كأن تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة و

.عن سنتین

.للمتهم قلیلة الخطورة و یرجح أن یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطالوقائع المستویة

إجراءاتأن لا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق )4

.تستوجب مناقشو وجاهیة للفصل فیهاالأمر الجزائي، أن لا تكون ثمّة حقوق مدنیة 

الجریمةارتكابشروط ظروف :ثانیا

النیابة العامة في الجریمة القاضي الجزائي بطلب من الجزائي من طرف الأمرإن إصدار 

التي حصرها المشرع مشروط بأن تكون الظروف و الملابسات المحیطة بارتكاب الجریمة تسمح 

(34 .، مرجع سابق 02- 15رقم، الأمر 416المادة (
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أي مما یجیز القانون إصدار أمر جزائي فیها، فإذا رأت النیابة العامة أن بإصدار أمر جزائي فیها،

توقیع العقوبة الجریمة تكفي فیها عقوبة الغرامة جاز لها أن تطلب من القاضي الجزائي ظروف

و ذلك دون إجراء تحقیق الأخرىالإثباتعلى محضر جمع الاستدلالات أو أدلة ا على المتهم بناء

الجزائي قد تكون الأمرإلى أن الظروف التي تجیز إصدار الإشارةأو سماع مرافعة، و تجدر 

الأهمیةراجعة إلى موضوع الدعوى أو شخص المتهم، فالظروف الموضوعیة التي أي قلیلة 

تحقیق أو سماع مرافعة، و تجدر دون إجراءالإثباتتستحق عقوبة الغرامة فقط، و أن تكون سهلة 

  ع الدعوى الجزائي قد تكون راجعة إلى موضو الأمرإصدار تجیزالإشارة إلى أن الظروف التي 

الجزائي هي أن تكون تلك الأمرأو شخص المتهم، فالظروف الموضوعیة التي تسمح بإصدار 

الإثباتتستحق عقوبة الغرامة فقط ، وأن تكون سهلة الأهمیةالجرائم المرتبكة بسیطة أي قلیلة 

كن تطبیق التقلیدیة للمحاكمة، و یمالإجراءاتدون إجراء تحقیق أو سماع مرافعة أي دون إتباع 

الجزائي فلا إشكال في الأمرالموجزة و السریعة حتى یتحقق الغرض من وضع نظام الإجراءات

أو الجرائم التنظیمیة مثل جرائم الإتلافتطبیق هذه الشروط بین الجرائم الطبیعیة مثل الضرب و 

)35(.المرور أو الجرائم الاقتصادیة

إذا كان وصف الجریمة بأنها جریمة جسیمة أي تأخذ وصف جنایة و لا بمفهوم المخالفة 

تكفي فیها عقوبة الغرامة أو تتطلب إجراء تحقیق أو سماع مرافعة أي یجب السیر فیها بإجراءات 

أمر جزائي، سواء من تلقاء المحاكمة العادیة في هذه الحالة یمتنع القاضي الجزائي من إصدار 

ة العامة هذا من جهة، و من جهة أخرى یمتنع على النیابة العامة إصدار نفسه أو بطلب من النیاب

الجزائي و هي أنه إجراء الأمرأمر جزائي فیها من تلقاء نفسها، و كل هذا تأكید لأحد سمات 

جوازي أي اختیاري لكل من القاضي الجزائي و النیابة العامة، و لا یحق للمتهم أو المدعي 

)36(.بالحقوق المدنیة طلبه

.279مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص )35(
.140الصعیدي، مرجع سابق، ص أحمد محمد محمد المتولي )36(
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الجزائي و المتعلقة بشخصیة المتهم الذي الأمرأما الظروف الشخصیة التي تجیز إصدار 

الإجرامیةالمشرع سوابق المتهم و خطورته اعتبرسیتم إصدار أمر جزائي ضده بالعقوبة، حیث 

الجزائي، فإذا كان المتهم عائدا أو ذا خطورة إجرامیة هنا لا الأمرمن بین أسباب رفض إصدار 

و قد اشترط التشریع الجزائري إلى جانب .و تتم محاكمة بالطریق العاديم إصدار أمر جزائيیت

، 18الجزائي حدثا دون سن الأمریكون المتهم الذي یصدر ضده لا  التشریعات المقارنة أیضا أنْ 

ذلك أن إجراءات محاكمة الحدث تتسم بطابع خاص تقتضي شكلا خاصا في المحكمة و أن إجرام 

الاقتصادیة هذا الحدث یستوجب على المحكمة البحث عن كافة العوامل الاجتماعیة النفسیة و

جتماعي و یقدمه إلى الجریمة و ذلك من خلال تقریر یحرره الخبیر الاالتي دفعت به إلى ارتكاب

فهو المختص نوعیا الأحداثدون غیره بالنظر في قضایا الأحداثالمحكمة حیث  یختص قسم 

و استبعاد القاضي الجزائي و النیابة العامة بالنظر في الأحداثللنظر في الجرائم التي یرتكبها 

من قانون 1مكرر 380بنص المادة محاذاةو هذا  )37(تلك الجرائم بإصدار أمر جزائي فیها،

الجزائیة الجزائریة التي حددت الحالات التي لا تستوجب إصدار أمر جزائي فیها، الإجراءات

مكرر 380إضافة إلى أنه یجب أن تكون هویة المتهم معلومة و هذا  حسب نص المادة 

، و أن لا یكون ثمة أكثر من متهم واحد فیما عدا المتابعات التي تتم ضدّ شخص)38(.ج.إ.ق

7مكرر380طبیعي و الشخص المعنوي من اجل نفس الأفعال و هذا حسب نص المادة 

  .ج.ج.إ.ق

الفرع الثاني

الجزائيالأمرالفصل فيبالشروط المتعلقة 

القانونیة المتعلقة  الأدلةإذا ما تم عرض القضیة على القاضي الجزائي و قدمت له 

بالواقعة، فإن القاضي یفصل دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة 

.143-142محمد نجیب حسني، مرجع سابق، ص )37(
.، مرجع سابق02-15، الأمر رقم 7مكرر380مكرر و 380المواد رقم )38(
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380شرط توفر الشروط، المنصوص علیها قانونا للأمر الجزائي، و هذا ما أقرت به  نص المادة 

.ع وحدها دون سواهاحق راجع لمحكمة الموضو  الأدلةذلك أن تقدیر )39(.ج.إ.ق 3فقرة  2مكرر 

إصدار أمر جزائي یقضي بالبراءة: أولا

یجوز للسلطة المختصة إصدار أمر جزائي یقضي بالبراءة، فعلى الجهة المختصة فقط 

التحقیق ما إذا كانت هناك أدلة كافیة لدحض هذه القرینة أم لا، فإذا توافرت هناك أدلة تدین المتهم 

دیم كل ما لدیه من أدلة لإثبات براءته فإذا لم یتوفر هناك كان له الحق في دفع التهمة عنه بتق

الأصلدلیل قاطع یثبت صحة الاتهام، في هذه الحالة لا یلزم المتهم بتقدیم دلیل على براءته لأن 

)40(.البراءةالإنسانفي 

الذي أجاز إصدار أمر جزائي یقضي بالبراءة جاءت تشریعات  ريإلى جانب التشریع الجزائ

)41(.مقارنة أخرى تأخذ بنفس الفكرة منها التشریع الفرنسي

إصدار أمر جزائي یقضي بالغرامة:ثانیا

الجزائي لا یتضمن سوى عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة و هذا ما الأمرالعام هو أن  الأصل

الجزائي بغیر عقوبة الأمرأجمعت علیه القوانین التي أخذت بهذا النظام و علیه لا یجوز إصدار 

أي لا یجوز إصداره بعقوبة السجن، و العلة أنها تتم معالجة المخالفات الإدانةالغرامة في حالة 

الإجراءاتأسلوب مختصر و مبسط أي تصدر عقوبات بسیطة تنسجم مع هذه و الجنح البسیطة ب

.الجزائي للفصل في هذه الجرائم بعقوبة الغرامة البسیطةالأمربنظام الآخذالمبسطة، لذلك تم 

و تعد الغرامة هي العقوبة الغالبة في المخالفات و الجنح البسیطة و تعد هذه العقوبة المالیة كافیة 

)42(.هداف العقاب المقابل للمخالفاتلتحقیق أ

.سابقمرجع،02-15، الأمر رقم 3فقرة  2 مكرر380المادة )39(
.384-383، ص 1979أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )40(
.379، ص 1980عبد االله عادل خزنة، الإجراءات الجنائیة الموجزة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )41(
.191،192عبد الحسین، مرجع سابق، ص إبراهیمجمال )42(
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.الجزائیة الجزائريالإجراءاتقانون ) ج.إ.ق(مكرر من 380و هذا ما قضت به المادة 

المبحث الثاني

الجزائيالأمرشكل

لتحقیق العدالة محرراالجزائي بصورة شفویة، بل وجب أن یكون الأمریجب أن لا یصدر 

الجزائي الأمر، فیحق للخصوم الاعتراض على الأفرادالمتوازنة و تجنب إهدار حقوق و مصالح 

الصادر الأمرالجزائي شفاهة یستوجب كتابة بالأمربعد تبلیغه به، فعند نطق القاضي الجزائي 

فالأمرطلب مقدم، أو البراءة سواء في محاضر التحقیق أو أوراق رسمیة مستقلة أو علىبالإدانة

الجزائي وجب أن یتوفر على بیانات شكلیة جوهریة التي لا یمكن إغفالها أو التعافي عنها، فهناك 

في شكل محرر و منها التشریع الأمرأن یصدر استوجبتبعض التشریعات المقارنة التي 

ات التي لم هناك بعض التشریعالعراقي، المصري، اللیبي و السویدي من جهة، و من جهة أخرى 

.المغربيتستوجب ذلك و لم تشر إلیه صراحة منها المشرع 

الجزائي في قالب محرر أیا الأمرنستنتج مما سبق أن معظم القوانین تتفق على إصدار 

فمعظم القوانین أقرب أنهیتم إصدار الأمركانت الصیغة المتبعة، أما فیما یخص مسألة تبلیغ 

بالإفراجأمام المحكمة المختصة و یبلغ به سواء كان صادرا الجزائي دون حضور المتهمالأمر

، حیث لا یرتب أثاره إلا بعد تبلیغه للمتهم و یحق للمتهم الاعتراض علیه، و بهذا یمكن الإدانةأو 

الجزائي الأمرالجزائي أمر وجوبي لضمان حق المتهم و ترتیب بالأمرالقول بأن تبلیغ المتهم 

ذو أهمیة بالغة لا یمكن الاستغناء عن ذكرها، الأمرلأثاره القانونیة، فالضمانات التي یحتویها 

، أما في المطلب الثاني الأولالجزائي في المطلب الأمرحیث نستبین البیانات الواجب توافرها في 

:الجزائي بین المزایا و العیوب كالتاليالأمرسنقوم بتقییم 
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الأولطلب مال

الجزائيالأمرالبیانات الواجب توافرها في 

الجزائي، الأمرحدد المشرع الجزائري بعض البیانات الجوهریة التي یجب أن یشتمل علیها 

:كالأتيالجزائیة الإجراءاتمن قانون  3فقرة  3مكرر 380و قد جاء النص علیها في المادة 

المنسوبة للمتهم،الأفعالارتكابالجزائي هویة المتهم و موطنه، و تاریخ و مكان الأمریحدد "

یحدد العقوبة و یكون الإدانةو التكییف القانوني للوقائع و النصوص القانونیة المطبقة، و في حالة 

)43(".مسبباالأمر

لتالیة حیث الجزائي على المعلومات االأمرإذن نستنتج حسب المادة أعلاه أن یتضمن 

یندرج عنوانه بیانات خاصة بالمتهم، و الفرع الثاني الأولسنقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع 

:الجزائي على النحو التاليبالأمریتضمن البیانات الخاصة 

الأولالفرع 

بیانات خاصة بالمتهم

الجزائي حیث لابد  الأمرإن الغرض من هذا البیان تحدید شخص المتهم الذي یصدر ضده 

الأصولالمتهم أو المتهمین في حالة تعددهم و محل إقامته لیتسنى تبلیغه وفق اسممن بیان 

و محل إقامة المتهم یسهل تنفیذ اسمبدونهما، لأن الأمربحقه و إلا لا یمكن تنفیذ الأمرو تنفیذ 

)44(.الجزائيالأمر

المتهم یعد باطلا منعدما، ذلك أنه باسمالجنائيالأمراشتمالیرى البعض عند عدم 

غیر كامل اسمهالمتهم أو كان اسمیصدر ضد شخص لا وجود له،أما إذا كان هناك خطأ في 

.فإنه لا یعتد بهذا الخطأ أو ذلك النقص إذا كان لا یؤدي إلى التجهیل بشخص المتهم

.، مرجع سابق02-15، من الأمر 3مكرر 380المادة  (43)

.183جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )44(



يالجزائ للأمر المفاھیميالإطار:الأولالفصل

26

علیه، و كان في وتأكیدا لذلك إذا لحق منطوق الحكم عیب في تعیین المتهم المحكوم

أسباب هذا الحكم ما یكشف عن حقیقة المتهم المقصود، فإن هذا العیب لا یعد من العیوب 

)45(.الجوهریة التي تستوجب نقص الحكم

نلاحظ بعض التشریعات مثلا كالقانون السوري و اللبناني لم تذكر ذلك صراحة، أما 

المتهم، في حین جاء النص المغربي اسمالأمرالقانون المصري و اللیبي قد أشار إلى تضمن 

أكثر تفصیلا لهذا الجانب حیث أوجب بیان الاسم الكامل و الحرفة و محل السكن لمرتكب 

  .1فقرة 3مكرر380المخالفة، و نجد المشرع الجزائري نص على هذه البیانات في المادة 

ارتكبه و بیان الذي للفعل الإجرامیةالجدیر بالذكر یستلزم أن یوضح للمتهم الواقعة  و

، حتى یكون على علم بهذا الفعل إذا ما بارتكابهو الظروف و الملابسات التي أحاطت یخالتار 

العادیة الإجراءاتالجزائي و إبداء دفاعه في الدعوى عن طریق الأمرأراد الاعتراض على 

)46(.للمحاكمة و الاكتفاء بالغرامة التي وقعت علیه

الفرع الثاني

الجزائيبالأمربیانات خاصة 

الجزائي التي تؤكد على صحته هو النص القانوني و الهدف للأمرمن البیانات الخاصة 

على  انون بناءً المتهم مجرم بمقتضى نصوص القارتكبههو التأكید أن الفعل الذي الأخیرمن هذا 

أمن و لا عقوبة و لا تدابیر لا جریمة "من قانون العقوبات الجزائریة التي تنص  الأولىنص المادة 

.1مكرر380و المادة )47(".إلا بنص

.213محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص )45(
.214، ص نفسهمرجعال )46(
، ج ر ج ج 1966یونیو 08یتضمن قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في 66/156من الأمر المادة الأولى)47(

30الصادر في 71ج ، عدد .ج.ر.ج ،2015دیسمبر 30المؤرخ في ،15/19معدل و متمم بقانون رقم  49عدد

.2015دیسمبر 
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إضافة إلى أنّه یجب أن یحدّد الأمر الجزائي الهدف أیضا مطابقة المادة للفعل المرتكب

)48(.3مكرر380و هذا ما نصت علیه المادة مقدار الغرامة القضیب ها و ذلك في حالة الإدانة

الأمرهذا البیان نلاحظ أن القوانین المقارنة قد نصت على ذكره من ضمن بیانات لأهمیة

.و المغربيالأردنيالجزائي مثال القانون المصري و اللیبي، السوري و 

الجزائي بناءا على محضر الأمرالجزائي أي یصدر الأمرمن البیانات نذكر تسبیب 

هذا یعد دلیلا قاطعا و جازما على وجوب تسبیب  و الأخرىالإثباتجمع الاستدلالات أو أدلة 

سماع شهود، و قیام السلطة الجنائي یصدر بدون مرافعة نهائیة أوالأمرالجنائي، ذلك أن الأمر

الجنائي الصادر الأمرالجنائي هو الطریق الوحید لإقناع المتهم بقبول الأمرالمختصة بتسبیب 

ن التسبیب مفصلا، بل یكفي أن یذكر الحجة التي كانت ضده، إلا أن هذا الرأي لا یشترط أن یكو 

في الفقه إلى أنه لا أخرو قد ذهب اتجاه بالإدانةالجنائي الصادر الأمرالتي بني علیه الأساس

الجنائي الأمرالجنائي على أسباب حتى تتحقق الغایة من نظام الأمریشترط أن یشتمل 

، و أن إلزام القاضي الأهمیةو المتمثلة في تحقیق عدالة سریعة ناجزة في الجرائم البسیطة قلیلة 

الأمرالجنائي یضع عائقا أمامه في سرعة الفصل في الدعاوى الجنائیة بطریق الأمربتسبیب 

)49(.الجنائي

 02فقرة  3مكرر 380لكن بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه أَوْجَبَ في نص المادة 

.بأن یكون الأمر مسببا

فإذا كانت البیانات المتعلقة بهویة المتهم و وقائع القضیة من البیانات التي لا جدال فیها، 

فإن طریقة تسبیب ذلك الأمر یجب أن تنسجم مع طبیعة الأمر الجزائي سیما طابعه غیر 

هة قضائیة فرنسیة یتضح أن الوجاهي، وبالاستئناس لنموذج الأمر الجزائي الجنحي الصادر عن ج

التسبیب یكون بسیطا جدّاً یتضمّن  الإشارةَ أساساً لثبوت الجریمة للمتهم بناءاً على محضر 

.، مرجع سابق15/02من قانون 1مكرر380مكرر و 380المادتین )48(
.218محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص )49(
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حیث أنّه و بالرّجوع إلى نتائج تحقیق مصالح الضبطیة القضائیة "الضبطیة القضائیة إذْ جاء فیه 

شخصیته سیما موارده المالیة كافیة فإنّ الوقائع ثابتة قبل المتهم و بأنّ التحقیق المجرى على

للنطق قبله بعقوبة الغرامة، و لكون الوقائع قلیلة الخطورة لا تستوجب توقیع عقوبة الحبس، كما 

، "أنّها لا تمس بحقوق الضحیّة، فإنّه یتعیّن إدانة المتهم بارتكابه ما نسب إلیه و عقابه طبقا للقانون

نّه بسیط لكنّه ینسجم مع طبیعة الأمر الجزائي و طبیعته و إن كان یظهر من خلال هذا التسبیب أ

.المبنیة على تبسیط الإجراءات من بدایتها إلى غایة صدور الأمر الجزائي

الجزائي و ختم المحكمة یعد توثیقا للأمر الأمرمن البیانات الجوهریة توقیع القاضي على 

الصادر صحیحا و لا یمكن تنفیذه،مرالأالصادر من المحكمة المختصة حیث بدونهما لا یعد 

و رغم أهمیة هذا الجانب فإن القوانین التي أخذت بالأمر الجزائي لم تنص على ذكره منه المشرع 

الجزائي توقیع القاضي و تاریخ الأمرالقانون المغربي الذي أوجب تضمن باستثناءالجزائري 

:ي ناحیتینو تبرز أهمیة هذه البیانات ف)50(الفصلالأمرإصدار 

 الصادر بالعقوبة على الواقعة المرتكبة من خلال ملائمة و موافقة الأمرانطباقمدى

.النص العقابي للواقعة

 الجزائي سیمنحون الأمرتتمثل في فائدتها للخصوم، إذ بتعریفهم على مضمون و بیانات

)51(.الصادر ضدهمالأمرالفرصة لأن یمارسوا حقهم في الاعتراض على 

الأمورلكونها تعد من الأمرإذن فإن إغفال أحد البیانات السالفة الذكر یترتب علیه بطلان 

)52(.الجزائيالأمرالجوهریة و الشكلیة التي یستلزمها إصدار 

.187جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )50(
.468، ص 1967، دار مطابع الشعب، القاهرة ، 9محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط)51(
.188جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )52(
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المطلب الثاني

تقدیر الأمر الجزائي

الجزائیة یعتبر تبسیط الإجراءات الجزائیة أحد الموضوعات الهامة التي تتناولها السیاسة 

المعاصرة، ذلك أن الفاعلیة و التبسیط لیس إلا وجهین لعملة واحدة، بمعنى أخر كلما كانت 

.الإجراءات ثقیلة و معقدة، كلما خلفت جمودا و ركودا على أداء الجهاز القضائي في الدولة

و على الرغم مما یكفله الأمر الجزائي من مزایا واضحة في السیاق إلا أن البعض قد وجه

في نظرهم لبعض المبادئ القانونیة الإجرائیة الهامة مما جعل بعض هضمتهإلیه سهام النقد لمن  

التشریعات المقارنة تستبعده من أنظمتها الإجرائیة كالمملكة العربیة السعودیة، و الإمارات المتحدة 

.و البحرین، هذا من جهة

ة أخذت بنظام الأمر الجزائي لكن من جهة أخرى هناك عدد كبیر من التشریعات المقارن

منها التشریعات العربیة كلبنان، مصر، سوریا و لیبیا، إضافة إلى التشریع الجزائري في ظل قانون 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة و هذا لما تحتویه من مكاسب خاصة على مستوى 15/02

فیعتبر هذا النظام حلا موجزا لهذه الأجهزة القضائیة التي تعاني من تراكم و تكدس القضایا فیها، 

الأعباء، و ذلك من أجل إنقاص القضایا البسیطة دون مرافعة و دون إطالة الخصومات و دون 

تكالیف باهظة و على هذا السیاق سوف تتناول عرضا لما یتضمن نظام الأمر الجزائي من مزایا 

.انيفي الفرع الأول و ما وجهه لهذا النظام من عیوب في الفرع الث

الفرع الأول

مزایا نظام الأمر الجزائي

لا یخلوا نظام الأمر الجزائي من مزایا جعلت كثیرا من التشریعات القانونیة تتبناه ضمن 

سیاستها الجنائیة، و التي لا یمكن إنكارها ذلك لتحقیقها لنتائج في غایة الأهمیة، و كسبها مزیدا 
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و متوازنة، نذكر منها تبسیط الإجراءات الجزائیةمن الفاعلیة سعیا وراء تحقیق عدالة ناجزة

)53(.و تبسیط العقوبة

تبسیط الإجراءات الجزائیة: أولا

تقتضي الجرائم قلیلة الأهمیة الإسراع في الفصل و التبسیط الإجراءات لهذا فإن الأمر 

بعد الاطلاع على الجزائي یصدر بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة و یكتفي بالتحقیقات الأولیة 

الأوراق و التي غالبا ما تكون كافیة للفصل في هذه الجرائم الخفیفة دون حاجة إلى إتباع القواعد 

الخاصة بالمحاكمة الجنائیة العادیة، التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا و جهدا كبیرا، كذلك أن 

دعوى الجنائیة إضافة إلى أنه لا نظام الأمر الجزائي وسیلة من بین الوسائل المؤدیة إلى انقضاء ال

یوجب على المتهم حضور جلسات المحاكمة، و بهذا تحقق سرعة البت في الجرائم البسیطة 

و تخفف العبء عن كاهل المحاكم حتى تتفرغ للنظر في القضایا المهمة، فنظام الأمر الجزائي 

یة، لأن الإجراءات الموجزة تكفل یتمیز بسهولة التطبیق و بالتالي سرعة الفصل في الدعوى الجنائ

قضاء سریعا و حاسما و من خلالها یتحقق الغایة من العقاب كما هو الحال في الغرامات الفوریة 

لمخالفات المرور و هذا خلافا للإجراءات المعقدة و تراخي صدور الأحكام لفترة طویلة مما یؤدي 

ما یؤدي إلى فقدان الثقة بالسلطة القضائیة إلى عدم اهتمام الأفراد  بمعرفة صدور الأحكام فیها م

)54(.و الأحكام الجزائیة و یضعف قیمة العقوبة

و یمكن أن نضیف أیضا أن الأمر الجزائي یفصل في جرائم قلیلة الأهمیة بحیث لا تثیر 

)55(.أي اهتمام و لیس لها التأثیر نفسه بالنسبة للجرائم الجسیمة

.312، ص 2006شعیر خالد منیر حسن، الأمر الجنائي دراسة تحلیلیة مقارنة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، )53(
، 2008، 3یتي، مجلة الحقوق، عدد عبد العزیز سعود العنزي، المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكو )54(

  .43-42ص
.35بق، ص جمال إبراهیم عبد الحسین،  مرجع سا)55(
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بساطة العقوبة:ثانیا

تعتبر العقوبة المقررة لنظام الأمر الجزائي عقوبة بسیطة لا تتعدى الغرامة و لهذه 

غیر حریص على الاعتبارات تم إخراج المخالفات من دائرة التجریم، الشيء الذي جعل المتهم 

)56(.و راضیا بالعقوبة المقضي بهاالإجراءات المحاكمة

یساعد على تخفیف الازدحام في السجون إضافة إلى أن اللجوء إلى إجراء الأمر الجزائي 

من المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة و كثیرة العدد، فبساطة العقوبة نطاق الأمر 

الجزائي المتمثلة في العقوبات المالیة تجنب المتهم الآثار الوخیمة الناجمة عن الحبس قصیر المدة  

هم بعقوبات قصیرة المدة، حیث یمكن المحكوم علیه من لاسیما بعد الزیادة في عدد المحكوم علی

التخلص من أثار أفعاله التي یجرمها قانون العقوبات كون الغرامة باعتبارها عقوبة أصلیة تكفي 

)57(.لتحقیق الردع فیدفع المهم الغرامة المفروضة علیه و ینتهي الأمر

الدقة في تقییم القضاة:ثالثا

یعتبر نظام الأمر الجزائي الطریق الذي من شأنه إدخال المزید من الدقة و الرقابة في 

فالشخص الذي عملیة تقییم القضاة من قبل رؤساء الجهات القضائیة استنادا على المردود الكمي 

یصدر عددا من الأحكام في الجرائم البسیطة یتعین أن لا یتم تقییمه بنفس سلّم التقییم الذي یفصل

في القضایا المركبّة التي تستغرق وقتا طویلا و تستدعي جهدا كبیرا، فمن شأن الأمر الجزائي 

تبسیط العملیة، و التقلیل من عدد القضایا من جداول الأقسام الجزائیة بالمحاكم، إضافة إلى تفرغ 

لتنقل إلى قاعات الجلسات لعقد المحاكمات المتعلقة بالقضایا الهامة، كما یوفر للمخالف عناء ا

جلسة المحاكمة و طول انتظار دوره في ذلك، و تعطیل شؤونه الخاصة من أجل جریمة بسیطة، 

.حیث یحقق هذا النظام السرعة في معالجة القضایا البسیطة

.102سابق، ص جنزوري، الغرامة الجنائیة، مرجع سمیر ال)56(
.43عبد العزیز سعود العنزي، مرجع سابق، ص )57(
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انيالفرع الث

عیوب نظام الأمر الجزائي

ا النظامعلى الرغم اتسام الأمر الجزائي بمزایا خاصة و رغم الأهمیة التي یتمتع بها هذ

و الانتشار الكبیر له في العدید من التشریعات، إلا أنه لا یخلو من عیوب و انتقادات وجهت له

:و التي سیتم إیجازها كما یلي

حرمان المتهم من الضمانات المقررة أثناء المحاكمة العادیة : أولا

قناعته على ما یدور یستند القاضي عند الفصل في القضایا المعروضة أمامه و في بناء 

،"لا عقوبة بغیر محاكمة"بجلسة المحاكمة من شهادات و مرافعات ووجاهة، ذلك عملا بمبدأ 

لكن في نطاق الجرائم التي یفصل فیها بأمر جزائي یستند إلى "لا عقوبة بغیر خصومة"و 

)58(.محاضر الضبطیة مما ینجز عنه عدم الوصول إلى الحقیقة و إصدار الحكم المناسب

إضافة إلى أن نظام الأمر الجزائي ینطوي على إهدار مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام 

و الحكم و مبدأ علانیة المحاكمات الجنائیة الذي یسمح للأفراد بممارسة نوع من الرقابة على 

سیرها، و لما كان هذا الإجراء یصدر في غیبة الخصوم لذلك فهو یهدر رقابة الرأي العام على 

العقوبة المقررة، و یقوم أیضا نظام الأمر الجزائي على انتهاك حقوق الخصوم بحیث لا یستطیع 

المضرور من الجریمة متابعة المناقشات و التدخل في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة، و فضلا 

عن هذا فإن هدف التبسیط یجب ألا یؤثر على حریة المتهم فحق هذا الأخیر في الاعتراض لیس 

لا محض ضمان ظاهري، لأن رضاه بالعقوبة الواردة فیه لا یستند إلى قناعته الشخصیة بها بقدر إ

)59(.ما یعتمد على الرغبة في تجنب نفقات التقاضي

.33جمال إبراهیم عبد الحسین ، مرجع سابق، ص )58(
رمضان مدحت عبد الحلیم، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة، )59(

.144، ص 2000دراسة مقارنة، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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إضافة على كل ما سبق ذكره أن الأمر الجزائي یحرم المدعي المدني من الرخصة التي 

احل التقاضي سواء أمام النیابة العامة منحها القانون له للإدعاء مدنیا في أي مرحلة من مر 

ج تستبعد إجراءات .إ.ق 1مكرر 380أو خلال المحاكمة لأنها تستوجب مناقشة وجاهیة فالمادة 

)60(.الأمر الجزائي في حال ما إذا كانت هناك حقوق مدنیة  تستوجب مناقشة  وجاهیة للفصل فیها

إهمال التطرق إلى العود للجریمة :ثانیا

إن تطبیق نظام الأمر الجزائي یؤدي إلى عدم الاعتداد بالعود في الجرائم الخاضعة لهذا 

النظام حیث یتمكن المجرمین المعتادین من دفع الغرامة المفروضة علیهم دون التحري من وجود 

و هذا ما یجعل الأمر الجزائي الصادر في الجرائم البسیطة لا یتناسب مع حالة سوابق عدلیة 

لم  ینص على إمكانیة لجوء القاضي إلى صفحة 15/02د و المجرمین المعتادین، و الأمر العو 

السوابق العدلیة، لكن هناك بعض التشریعات المقارنة تجیز حرمان العائدین من لدیهم خطورة 

و ذلك برفض السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي إجرامیة من الاستفادة من هذا النظام، 

د حالة عود فإنه تتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة و یتم إتباع الطریق العادي تثبت وجو 

)61(.للمحاكمة

الأمر الجزائي مع مبدأ الدستوریةتعارض :ثالثا

یعتبر الدستور المصدر الأعلى للقاعدة القانونیة و هو الذي یحدد المصادر الأدنى منه، 

منه،حیث یجب توافق القاعدة القانونیة الأدنى من حیث یجب توافق القاعدة القانونیة الأدنى

الدستوري مع أحكام الدستور، وعلیه فقد انتقد الأمر الجزائي بمدى دستوریته بأنه یفصل في 

الدعوى الجنائیة دون إجراءات قضائیة، فمحاكمة المتهم في هذا الإطار لا تتیح له فرصة الدفاع 

یفقده حقه في محاكمة عادلة و هذا یعد خروجا عن نص عن نفسه لرد الاتهام الموجه إلیه، مما 

فالمشرع الكویتي مثلا وضع سلطة إصدار الأمر الجزائي بید السلطة القضائیة و أجاز .دستوري

.46، ص 1969، دار النهضة العربیة، القاهرة،1محمود محمود مصطفى، تطور قانون الإجراءات الجنائیة، ط )60(
.40-39جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص )61(
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للمتهم النظر في الأمر الجزائي و كان حكما غیابیا بالنسبة إلیه و لا تعد أحكاما غیر دستوریة 

)62(.المتهمفي غیبةلمجرد صدورها

إضعاف القیمة الردعیة للعقوبة:رابعا

لا یخرج حكم الأمر الجزائي في الإدانة عن عقوبة الغرامة، التي لا تكون قویة بما یكفي 

لردع المتهم عن العود إلى الجریمة، كونه على علم مسبقاً أنّ هذا النظام لیس فیه عقوبة الحبس 

.بل یقضي بعقوبة الغرامة فقط

عقوبة الغرامة تحمل نوع من عدم المساواة بین المتهمین، حیث یعدّ بالإضافة إلى أن

للمحكوم علیه عند فرض الغرامة، و لو الاقتصادياً للأثریاء، فهذا النظام لا یراعي المركز امتیاز 

.أن هذا النظام یطبق فقط بشأن الجرائم البسیطة، حیث لا یكون الحد الأعلى للغرامة كبیرا

إلى أمكانیة لجوء القاضي إلى صحیفة السوابق 02-15طرق الأمر من جهة أخرى لم یت

العدلیة قبل إصدار الحكم، و بهذا الشكل سوف یتسنى لمتعودي الإجرام من دفع الغرامة دون أي 

مساس لهم، مما یجعل نظام الأمر الجزائي لا یتناسب مع هؤلاء، فعند إصداره لا یتم تسجیله في 

)63(.صحیفة  السوابق العدلیة

.50عبد العزیز سعود العنزي ، مرجع سابق، ص )62(

.38ص  مرجع سابق،عبد الحسین،إبراهیمجمال  (63)
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السلطة اختصاصالجنائي من الأمرإن معظم التشریعات الجنائیة جعلت سلطة  إصدار 

المخالفات، غیر أن هذه التشریعات القضائیة دون غیرها سواء كانت الجریمة من طائفة الجنح أو 

لیست على وتیرة موحدة، فمثلا في القانون الكویتي جعلت هذه السلطة في ید قضاة الحكم 

و أعضاء النیابة العامة كما في القانون القطري و العماني، في حین أن القانون المصري خول 

بناء على طلب النیابة العامة، لقاضي المحكمة الجنائیة أن یصدر أمرا بتوقیع العقوبة على المتهم 

التي یعمل بها القاضي الجزائي المختصالابتدائیةهب البعض إلى أن لرئیس المحكمة  ذو 

الأمرالجنائیة المصري سلطة إصدار الإجراءاتالجزائي، كما خول أیضا قانون الأمرإصدار 

أو وكیل النیابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الجنائي لرئیس النیابة 

، فلا یجوز ذلك لوكیل النیابة و لا مساعد الأمرالدعوى و من ثم لا یجوز لغیرهما إصدار هذا 

الجنائي ممن هو أكبر درجة مثل الأمرو لكن لا شك أنه یجوز صدور النیابة و لا معاون النیابة،

.المحامي العام أو النائب العام

و أجاز ،الجزائي للقاضي الجزائيالأمرأما المشرع الجزائري فقد خول سلطة إصدار 

ما توفرت الشروط المقررة الجزائي إذا الأمرللنیابة العامة أن تطلب من القاضي الجزائي إصدار 

الأول إلى مبحثین، نتناول في المبحث الثانيقانونا، التي سیتم بیانها لاحقا، لذلك قسمنا الفصل

، كما الأمرالجزائي بما فیه من إجراءات إصدار هذا الأمرة القاضي الجزائي في إصدار سلط

الجزائي، و المبحث الثاني نتناول فیه العوائق التي تعترض الأمربین أیضا فیه كیفیة إعلان سن

الأمرفي تنفیذ الإشكالأما المطلب الثاني سنتناول فیه .الأولالجزائي في المطلب الأمر

.الجزائي
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الأولالمبحث 

الجزائيالأمرسلطة القاضي الجزائي في إصدار 

النظر في الدعوى اختصاصهالجزائي بمعرفة القاضي الجزائي الذي من الأمریصدر 

الإجراءاتفي الخیار بین طریقي الأصیلبناء على طلب النیابة العامة فهي صاحبة الاختصاص 

.العادیة، أو الأمر الجزائي

العام بطلب إلى قاضي محكمة الجنح المختصة ففي القانون العماني یتقدم الإدعاء 

لأمر الجنائي في المخالفات و في الجنح التي لا یوجب القانون فیها الحكم بعقوبة السجن بإصدار ا

.ة یزید حدها الأدنى على مائة ریالأكثر من ثلاثة أشهر أو بغرام

و في القانون الكویتي یتقدم المدعي العام بطلب من محكمة الجنح بإصدار الأمر الجنائي 

و الغرامة التي لا تتجاوز /لى الحبس مدة سنة واحدة، أوفي الجنح التي لا تزید عقوبتها ع

.كویتيدینارخمسمائة

أما القانون القطري قصر سلطة القاضي في إصدار الأمر الجنائي على الجنح فقط، أما 

)64(.فقط المخالفات فقد قصر سلطة إصدار الأمر الجنائي فیها على النیابة

، حول سلطة إصدار الأمر 2015بعد تعدیل الجزائريفي حین جاء قانون الإجراءات الجزائیة

.الجزائي على محكمة الجنح بعد أن یحال إلیها ملف المتابعة من طرف وكیل الجمهوریة

كیفیة استصدار لهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین أدرجنا في المطلب الأولاستنادا

.على الأمر الجزائي نیفیة الإعلااني فقد أدرجنا فیه ك، أما في المطلب الثالأمر الجزائي

، 1970شرح قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي، نشر جامعة الكویت،المرصفاوي حسن صادق،(64)

    .526ص
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المطلب الأول

صدار الأمر الجزائيستإ كیفیة

الأمر الجنائي نظام یملك بموجبه القاضي الجنائي إصدار أمر بتوقیع العقوبة بناء على 

یخولها القانون ذلك، أو أن تطلب النیابة العامة  إليفي الأحوال الابتدائيأو التحقیق الاستدلالات

من القاضي الجنائي إصدار الأمر الجنائي، دون أن تكون النیابة العامة ملزمة باللجوء إلى هذا 

و أیضا لیس بالنسبة لها، و هو بالتالي لیس حقا للمتهم و لا یحق المطالبة بهاختیاريالنظام فهو 

)65(.له مجرد الحق في طلب إصداره

صدار الأمر الجزائي في الفرع الأول و طرق الفصل فیه في الفرع ستإ و لهذا سنتناول

.الثاني

الفرع الأول

صدار الأمر الجزائيستإ

تقوم النیابة العامة  دون غیرها بتقدیم طلب كتابي لإصدار الأمر الجزائي إلى القاضي 

في تحریك الدعوى الجزائیة، و یلاحظ الجزائي المختص، فالنیابة العامة هي المختصة دون غرها 

أن طلب النیابة في إصدار الأمر الجنائي یعد بمثابة رفع الدعوى الجزائیة إلى تلك المحكمة و هو 

ما یترتب علیه خروج الدعوى من حوزة النیابة لتدخل في حوزة المحكمة و بذلك أصبحت النیابة 

.العامة لا تملك على الدعوى أي سبیل

، ص 1995،دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ج  شرح القواعد العامة للإجراءات الحنائیة،عبد الرؤوف مهدي،(65)

615.
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إصدار أمر بحفظ الأوراق، أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما لا فلا یجوز لها

یجوز لها أن تسحب طلبها أو تعدل عنه بأن تقرر رفع الدعوى وفقا للإجراءات العادیة، حیث أنها 

)66(أصبحت غیر ذي سلطات على الدعوى نهائیا

یان تفاصیل یجب أن یتضمن طلب إصدار الأمر الجنائي بیانات أساسیة محددة كب

توصیفا واضحا، كما یجب أن ترفق مع الطلب الكتابي محاضر الواقعة، و یلزم توصیف التهمة 

.، و أدلة الإثبات الأخرى كشهادة میلاد المتهمة و صحیفة السوابق القضائیةالاستدلالاتجمع 

و إن و لا تلتزم النیابة العامة بتقدیم الطلب في شكل خاص أو تقدیمه خلال فطرة معینة، 

كان یلزم تقدیمه قبل مضي مدة تقادم الدعوى، حیث أنه بمضي مدة تقادم الدعوى یسقط الحق في 

)67(.طلب إصدار الأمر الجنائي

و الجدیر بالإشارة أن المشرع الجزائري لم یتطلب إعلان المتهم بطلب إصدار الأمر الجزائي كما 

ضي و یتم النطق به في غرفة المشورة الخصوم و الشهود للحضور أمام القاباستدعاءلا یلزم 

ق إ ج ج، أنه یفصل القاضي دون مرافعة  1ف 2مكرر 380و یستشف ذلك ضمینا في المادة 

)68(.مسبقة بأمر جزائي

و إلا فات الغرض من الأمر الجزائي الذي تقرر من الأساس و الذي یتمثل في تبسیط إجراءات 

البت فیها و تخفیفا على كاهل المحكمة حتى تتفرغ الفصل في الجرائم قلیلة الأهمیة تحقیقا لسرعة 

.للنظر في الدعاوى الأكثر خطورة

قواعد المحاكمة و طرق الطعن في الأحكام الجنائیة، دط، مطبعة دار الشعب، مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم،(66)

.2000، ص 2001طنطا، 
ص  ،1983قلال الكبرى، القاهرة،مطبعة الاست،15رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط)(67

288.

.مرجع سابق،02-15، من الأمر 2مكرر 380المادة  (68)
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الفرع الثاني

الفصل في الأمر الجزائي

سنتناول فیه قبول الفصل في الأمر الجزائي أولا، أما ثانیا سنتناول فیه رفض الفصل في الأمر 

.الجزائي على النحو التالي

قبول الفصل في الأمر الجزائي : أولا

بعد إحالة النیابة العامة ملف المتابعة إلى القاضي الجزائي طالبة منه إصدار أمر 

بین إصدار الأمر الجزائي أو رفض الاختیارجزائي، منذ ذلك الحین فإن القاضي لیس علیه إلا 

إصداره، فإذا قبل قاضي قسم الجنح الفصل في طلب الأمر الجزائي، فیكون حكمه إما ببراءة 

المتهم أو بعقوبة الغرامة، إذا ما كانت أدلة الجریمة واضحة بحالتها التي هي علیها، فلا یحتاج 

380تماشیا مع مقتضیات نص المادة إلى إجراء تحقیق بمعرفة أو مرافعة أمام المحكمة، و هذا

ج، فإذا قبل قاضي قسم الجنح الفصل في طلب الأمر الجزائي یكون حكمه إما .إ.ق 2مكرر 

ببراءة المتهم أو بعقوبة الغرامة، فلا یجوز له الحكم على المتهم بالحبس سواء الحبس النافذ 

ئي بین أحد الأمرین، فقد ینظر في یكون القاضي الجزاأو الحبس غیر النافذ ففي هذه الحالة 

ظروف الواقعة التي طلبت منه النیابة العامة إصدار أمر جزائي فیها، و ذلك بعد الإطلاع على 

و أدلة الإثبات التي قدمتها النیابة العامة، أن المتهم مدان بالتهمة الاستدلالاتمحضر جمع 

الجنح التي یوجب القانون الحكم فیها الموجهة إلیه فیصدر القاضي الجزائي حكمه بالغرامة في 

مكرر 380أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین و هذا طبقا لنص المادة /بعقوبة الغرامة و

)63(.ج.إ.ق

و قد یرى القاضي أن التهمة الموجهة إلى المتهم غیر ثابتة في حقه، و أن الأدلة 

العامة لا تكفي لإثبات التهمة الموجهة إلیه، أو أن علیها المقدمة من طرف النیابة  اطلعالتي 

لا یعاقب علیها القانون، فیصدر حكمه بالبراءة، لكن على القاضي الجزائي أن الاتهامالواقعة محل 

.، مرجع سابق02-15، أمر رقم 2مكرر 380مكرر و 380المادتین  (63)
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في حالة صدور حكم جدید علیه بأنه ج.إ.ق 594كتابیا عملا بنص المادة ینبه المحكوم علیه 

)64(بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن تلبس بالعقوبة الثانیة، 

)65(.ج.ع.من ق 58و  57كما یستحق عقوبة العود طبقا للمادتین 

رفض الفصل في الأمر الجزائي:ثانیا

أما في غیر الحالات المذكورة سالفا التي یقبل القاضي الجزائي من خلالها إصدار أمر 

جزائي في رفض إصدار الأمر الجزائي، فالقاضي غیر ملزم بإجابة طلب النیابة العامة بإصدار 

الأمر الجزائي، بل أجاز المشرع رفض طلب النیابة العامة و عدم إصدار أمر جزائي وفقا للقانون 

أى القاضي أنه لا یمكن الفصل في الدعوى بالحالة التي هي علیها أي دون تحقیق أو سماع إذا ر 

مرافعة، ففي هذه الحالة لم یتوافر لدى القاضي من خلال الأوراق و المستندات المرفقة بطلب 

إصدار الأمر الجزائي المقدم من النیابة العامة العقیدة الكامل لإصدار قرار في الدعوى، و یلتزم

ذلك بسماع الخصوم و إجراء تحقیق أو مرافعة، أو أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب 

أخر تستوجب توقیع عقوبة أشد من الغرامة التي یجوز صدور الأمر بها، أو أن الحدود الغرامیة 

حدث غیر أو إذا كان المتهم .غیر كافیة لردع المتهم نظرا لسوابقه كما لو كان عائدا إلى الإجرام

.فاق صحیفة السوابق العدلیة رغم طلبهاتلاامعلوم الهویة، أو عدم 

ضف إلى هذا أنه إذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها أو أن 

أو إذا اقترفت الجنحة بجنحة الجریمة المحالة یعاقب علیها بعقوبة الحبس تفوق السنتین، 

.أخرى لا تتوفر فیها شروط إجراءات الأمر الجزائيأو مخالفة 

380، و جاء في نص المادة .ج.ج.إ.ق 1مكرر 380كل هذا حسب مقتضیات المادة 

إذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص علیها قانون للأمر "، أنه و.ج.ج.إ.ق 03فقرة  2مكرر 

، ج ر ج 2006دیسمبر 20المؤرخ في  02- 06رقم  الإجراءات الجزائیة الجزائریة ، قانون.ج.ج.إ.ق 594مادة ال  (64)

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84ج العدد 
، قانون العقوبات، مرجع سابق58و  57مادتین ال )(65
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)66("بة العامة لتتخذ ما تراه مناسبا وفقا للقانونالجزائي غیر متوفرة فإنه یعید ملف المتابعة للنیا

فهل یحرر أمرا بالرفض و یسبب ذلك أم .فالمشرع الجزائري لم یحدد شكلا معینا للأمر بالرفض

أنه یقوم بإعادته للنیابة العامة دون إصدار أمر و ذلك بالتأشیر فقط على طلب النیابة، إلا أنه 

ما فیها التشریع المصري نجد أنه یصدر القاضي قراره بالرفض بالرجوع إلى التشریعات المقارنة ب

)67(.بتأشیرة على الطلب الكتابي المقدم له من النیابة العامة

و الجدیر بالذكر أن قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي هو قرار نهائي لا 

فض وجوب السیر في الدعوى و یترتب عن قرار الر .یجوز الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن

بالطرق العادیة المقررة في القانون، و لا یجوز للنیابة العامة بعد رفض إصدار الأمر الجنائي من 

)68(.القاضي الجنائي أن تطلب إصدار أمر جنائي من جدید

)69(وتبنو هذه الفكرة من  التشریع الفرنسي 

المطلب الثاني

الإعلان عن الأمر الجزائي

یجب إبلاغ النیابة العامة و المتهم بالأمر الجزائي الصادر من القاضي الجزائي، 

بعدم قبولهم بالأمر الجزائي اعتراضهم، ذلك أن میعاد وبیاجو فإعلان النیابة العامة و المتهم یكون 

تحقیق أو سماع یبدأ من تاریخ إعلانهم به، على أن هذا الأمر یصدر في غیبة المتهم بغیر إجراء 

.مرافعة

.، مرجع سابق02-15، أمر رقم 2مكرر 380و  1مكرر 380المادتین  (66)

، 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقا لأحداث التعدیلات، ط(67)

   .967ص

.968، ص نفسهمرجع الفوزیة عبد الستار،  (68)

(69) Andre vitu, traité de droit criminel, procédure pénale, édition cujas, 3ème édition, 1979,

p296.
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لم یحصر المشرع الجزائري الوسائل التي یتم بها إعلان الأمر الجزائي بل ترك المجال 

شرع المصري نجد أنه أوجب إعلان م، لكن بالرجوع إلى ال"بأي وسیلة قانونیة"مفتوحا بكتابة عبارة 

یجوز أن معرفة أحد المحضرین، كما ر الجنائي وفقا للنموذج الخاص الذي یقرره وزیر العدل بمالأ

.یكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة

الأمر قوته إلا بالإعلان، فإذا قبل لاكتسابر إعلان الأمر الجنائي شرطا ضروریا تبو یع

ئز قوة الأمر االأمر الجنائي، و لم یعترض علیه أصبح بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ ح مالمته

بدفع المبلغ الذي صدر به الأمر الجنائي و ترتب لتزاملاا، وفي هذه الحالة وجب علیه المقضي به

)70(.على ذلك إنهاء الدعوى

الفرع الأول

إجراءات إعلان الأمر الجزائي

بعد أن تطلب النیابة العامة من القاضي الجزائي إصدار أمر جزائي بشأن واقعة معینة 

الشروط اللازمة للأخذ بالأمر الجزائي فیمكن له رفض طلب ینظر هذا الأخیر إلى مدى توفر 

إصدار الأمر الجزائي، أو قبول إصداره إذا ما رأى توافق في الشروط ، ففي هذه الحالة الأخیرة 

یتوجب على قاضي الجنح إحالة الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة العامة، كما یجب أیضا 

380ذلك بأي وسیلة قانونیة كانت، و هذا ما نصت علیه المادة إبلاغ المتهم بالأمر الجزائي، و 

)71(.في فقرتیها الأولى و الثانیة4مكرر 

تظهر أهمیة التبلیغ كونه الإمكانیة الوحیدة التي تتواصل فیها المحكمة مع المحكوم علیه، 

  .الخ... و بالتالي یجوز التبلیغ عن طریق الضبطیة القضائیة، المحضر القضائي

حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة و الاجتهادات الفقهیة و القضائیة، دط، )70(

.974، ص 2005نشأة المعارف، الإسكندریة،م

.ج، مرجع سابق.إ.ق 4مكرر 380مادة ال  (71)
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یترتب عن إعلان النیابة العامة و المتهم بالأمر الجزائي تحدید مهلة الاعتراض في حالة و 

الرفض، أما في حالة القبول یصبح الأمر سندا تنفیذیا یلزم تنفیذ ما ورد فیه من عقوبة، و الغایة 

وبة من ذلك هو إبعاد الضرر الذي سیلحق بمن تنفذ بحقه عقوبة الأمر الجزائي فور صدوره، فالعق

.لا تصبح واجبة النفاذ إلا بعد أن یصبح هذا الأمر باتا

فالأمر الجزائي لا یصدر إلا  بعقوبة الغرامة كونها تتمیز بمیزات خاصة كسهولتها

و بساطتها تتماشى و الجرائم قلیلة الأهمیة، فتنفیذ عقوبة الغرامة في الأمر الجزائي یتمیز بأحكام 

تمیزها عن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة و التدابیر الاحترازیة، حیث یتم تنفیذها بشكل خاصة بها

مرن و بصورة طوعیة دون إجبار المتهم أو الضغط علیه، و هذا هو الطریق الاعتیادي لتنفیذ 

)72(.الغرامة، و هذا ما یتماشى مع طبیعة الأمر الجزائي و ما یتبعه من غایات أخرى

لى التشریعات المقارنة نجد أنها تستلزم تسلیم الغرامة الصادرة بطریقة الأمر بالإطلاع ع

الجزائي إلى قلم المحكمة التي أصدرت الأمر، و ذلك بعد تبلیغ المحكوم علیه بالأمر الصادر 

ضده أو إلى مركز الشرطة إن كان موقوفا قبل إصدار الأمر الجزائي بالغرامة ضده، حیث یتم 

من مبلغ الغرامة، بالإضافة إلى أن الفقه و القانون لجئوا إلى إیجاد وسائل خصم مدة التوقیف

لأجل تسهیل عملیة تنفیذ الغرامة بشكل یحقق التوازن بین مصلحة المحكوم علیه و مصلحة 

)73(.الدولة

و الجدیر بالذكر أن هناك أمر هام یتمثل في حالة وفاة المحكوم علیه بالغرامة، فالقاعدة 

العقوبات أنها شخصیة و بالتالي لا یجوز الحكم بها على الورثة في حالة وفاة المحكوم العامة في 

علیه و لا تنفذ إلاّ بحق  من صدرت ضده، و هذه القاعدة تطبق بشأن الغرامة أیضا، و علیه فإن 

.وفاة المحكوم علیه یعد سببا لانقضاء عقوبة الغرامة

.976، مرجع سابق، ص حاتم حسن بكار (72)

.351سابق، ص سمیر الجنزوري، مرجع  (73)
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آراء الفقهاء حیث ذهبت طائفة منهم إلى اعتبار على الرغم من كل هذا فإنّ هناك تباین بین

)74(الغرامة دینا لخزینة الدولة في ذمة المحكوم علیه بعد وفاته، أي یمكن أن تؤخذ من تركته

أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى سقوط عقوبة الغرامة بوفاة المحكوم علیه و هذا استنادا 

اك اتجاهین أحدهما تبنى مبدأ شخصیة العقوبة إلى مبدأ شخصیة العقوبة، و هذا ما یوضح أن هن

و رتب أثرا بسقوط الغرامة بوفاة المحكوم علیه، أما الثاني أجاز تنفیذ الغرامة بحق الورثة كون أن 

أخذ الغرامة من تركة المحكوم علیه المتوفى لیس فیه تعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة لأن 

أو سمعته و إنما مرتبطة بذمته المالیة فحسب، الغرامة لا تمس شخص الإنسان بجسده أو شرفه

فلا ضیر من تنفیذ الغرامة بحق الورثة بأخذها من تركته، و هذا ینطبق على الغرامة الصادرة 

بطریق الأمر الجزائي حیث أن ضالتها و بساطتها لا یمنعان من أخذها من الذمة المالیة للمحكوم 

)75(.ة إلا نسبة ضئیلةعلیه المتوفى و لا یؤثر ذلك على حق الورث

أما فیما یخص وسائل تنفیذ الغرامة فعلى المحكوم علیه تنفیذها و بصورة فوریة حال 

صدور الأمر الجزائي، و لكن هذه النتیجة لا تتحقق دائما بسبب إعسار المحكوم علیه أو امتناعه 

جاد وسائل جدیدة عن الدفع، و هذا ما ضیق من نطاق تطبیق عقوبة الغرامة، الأمر الذي أوجب إی

لأجل تنفیذ الغرامة و ذلك لغرض تخلیص المحكومین علیهم من الحبس، أو لعدم اللجوء إلى 

الوسائل القهریة و تتمثل هذه الوسائل بمنح مهلة الدفع بدلا من حبسه، لأن هذه الوسیلة تعد مسلك 

.للتخلص من مساوئ الحبس قصیر المدة

ذلك بمراعاة حالة المحكوم علیه الاقتصادیة          إضافة إلى أنه یحقق هدفا إنسانیا و 

و الشخصیة التي تحول دون إمكانیة دفعه للغرامة إضافة إلى الإعفاء عن جزء من الغرامة و هذه 

الوسیلة هي الأخرى تضمن تحصیل الغرامة بصورة أفضل، و تحقق إصلاح المحكوم علیه 

، القاهرة، 1، العدد7المجلد،القومیةالمجلة الجنائیةالخصومة الجنائیة،أحمد فتحي سرور، الأمر الجنائي و إنهاء(74)

91، ص 1964

.351مرجع سابق، ص سمیر الجنزوري، (75)
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رة، و تتحقق هذه الوسیلة بمنح المحكوم علیه بالغرامة و إعادته إلى المجتمع بصورة غیر مباش

إعفاءا جزئیا من مبلغ الغرامة الكلي بقرار من قاضي التنفیذ أو بناء على طلب المحكوم علیه 

نفسه، و یتمثل هذا الإجراء بإیقاف تحصیل ما تبقى من أقساط الغرامة، و تتمثل هذه الوسیلة في 

حسن نیته و استعداده على دفع الغرامة، و بالتالي أنها مشجعة للمحكوم علیه و كمكافأة له على

فهذه الوسیلة لا یمكن تطبیقها على المحكوم علیه القادر على الدفع، أو الذي لم یدفع الغرامة بسوء 

نیة، واستنادا على ذلك یمكن القول بأن هذه الوسیلة یمكن تطبیقها بشأن الغرامة الصادرة بطریق 

الغرامة یحتمل التجزئة، أما إذا كان لا یحمل التجزئة لضآلة مقداره فلا الأمر الجزائي إذا كان مبلغ

)76(.مجال لتطبیق هذه الفكرة

مكرر380و هذا ما یمكن القول على المقدار الغرض الذي حدده المشرع الجزائري في المادة 

  .ق إ ج

هناك مانع لجعل أما بالنسبة لمسألة وقف تنفیذ العقوبة في مجال الأمر الجزائي فلا یوجد 

ق إ ج   593عقوبة الغرامة المحكوم بها  موقوفة النفاذ إذا  ما توافرت شروط إعمال نص المادة 

ق إ ج لم تشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها نافذة إنما 2مكرر 380المعدل لأن المادة 

)77(.اشترطت فقط الحكم بعقوبة الغرامة

الفرع الثاني

المرتبة عن الأمر الجزائيالآثار

یصدر الأمر الجزائي بعقوبة الغرامة فقط، فتنفیذ عقوبة الغرامة بشكل عام یترتب علیها 

سقوطها فیها إذا تم تنفیذها وفقا للطریق المرسوم لها، و یتم تنفیذ الغرامة عندما یقوم المحكوم علیه 

.352، مرجع سابق، ص سمیر الجنزوري (76)

.ق إ ج، مرجع سابق2مكرر380 (77)



الجزائيالأمرإصدارإجراءات :الثانيالفصل

47

نا، وقد عد القانون استیفاء الغرامة من بدفع المبلغ بشكل اختیاري خلال المدة المحددة لها قانو 

.المحكوم علیه إلى الجهة المختصة من الأسباب التي تنقضي بها العقوبة

و بهذا یتبین لنا أن الطریق الاعتیادي لإنهاء عقوبة الغرامة هو الدفع الاختیاري لها من قبل 

.المحكوم علیه مباشرة، أو من خلال منحه مهلة للدفع

غرامة الصادرة بشأن الأمر الجزائي تنتهي بها القضیة و تبرئ ذمة المحكوم فتنفیذ عقوبة ال

علیه نهائیا، حیث لا یجوز مطالبته بشأنها عقوبة الغرامة بطریق الأمر الجزائي نهائیا، و لا یجوز 

العودة إلیها لأي سبب كان، و ذلك لأن تنفیذ عقوبة الغرامة یعد خاتمة المراحل التي یمر بها 

.جزائي، و بها ینتهي كل ما یتعلق بهذا الأمرالأمر ال

مكرر 380و بالنتیجة مادام أن الأمر الجزائي في مادة الجنح بسبب عملا بنص المادة 

ج تنقضي به الخصومة الجزائیة و یصبح له الحجیة بحیث لا یجوز إعادة محاكمة المتهم .إ.ق

.على نفس الوقائع و له أن یدفع بسبق الفصل في الدعوى

الجدیر بالذكر أن مقدار عقوبة الغرامة بالنسبة للأمر الجزائي لا تفوق عشرین ألفا و 

دینار جزائري فیما یخص الشخص الطبیعي، أما فیما یخص الشخص المعنوي فیجب )20.000(

دینار جزائري، و هذا استئناسا بنص )100.000(أن لا یتعدى مقدار عقوبة الغرامة مائة ألف 

)78(.ج.إ.ق 5مكرر 380المادة 

إذا امتنع المحكوم علیه عن دفع الغرامة الصادرة بخصوص الأمر الجزائي، فهذه المسألة 

تختلف باختلاف القوانین الساندة في كل بلد، فبعض القوانین تنفذ عقوبة الحبس ألبدلي بحق 

جزء من المحكوم علیه بالغرامة الذي لم یقدم تسدیدها دون أن تمنح له أیة تسهیلات كإعفائه عن

تلك الغرامة، بینما ذهبت قوانین أخرى إلى إقرار طریقة التنفیذ الجبري على محكوم علیه في حالة 

عدم دفعه الغرامة، فإن لم یتیسر هذا التنفیذ ینفذ الحبس ألبدلي ، و یعود سبب ترتیب هذا الثر إلى 

.ج، مرجع سابق.إ.ق5مكرر 380مكرر و 380المادتین (78)
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یزة لها حتى أنها تعد أحیانا أن قابلیة الغرامة للاستبدال بعقوبة سالبة للحریة هو من الصفات المم

على الرغم من تباین القوانین في هذا )79(.من المعاییر الممیزة لها عن الجزاءات المالیة الأخرى

الصدد فإن الحبس ألبدلي یعرف بأنه حجزا لمحكوم علیه احتیاطیا و ذلك لإكراهه على دفع المبالغ 

بسبب الجریمة،و بهذا یعد وسیلة فعالة لإلجاء المحكوم علیه إلى الدفع إن كان موسرا المحكوم بها

و لیس له مال ظاهر للتنفیذ علیه، ووفقا لهذا الإجراء فإن كل معسر یكون مأمنا من العقاب إذا 

ن ارتكب أیة جریمة لا یعاقب علیها القانون بغیر الغرامة، أو لم یحكم علیه بغیر الغرامة، ذلك أ

.تنفیذ الحبس ألبدلي یجب أن یتم في حالة عدم دفع المحكوم علیه بالغرامة بسبب إعساره

أنّ هناك قوانین أخرى إلاّ لأخذ بفكرة الحبساو على الرغم من توجه كثیر من القوانین إلى 

بدال سوف یقضي على ستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة سالبة للحریة، لأن بهذا الإب استلا تستوج

.ة الأمر الجزائي و یعدم أهمیته من هذا الجانبمیز 

إضافة إلى أن المشرع المصري عدّ الإكراه البدني كوسیلة لإكراه المحكوم علیه منها، 

)80(.و بهذا یمكن التنفیذ على ممتلكاته بعد الإكراه إذا ثبت أن له ممتلكات

)81(جانب عقوبة الغرامةأما المشرع الفرنسي قد أجاز إصدار العقوبة التكمیلیة إلى

لا بد من بیان أهمیة هذا المبدأ فیما إذا كان  سلیما ه الفكرة الموجزة عن الحبسو بعد هذ

و تحقیق و یتماشى مع أهداف العقاب المتمثلة في تخلیص المجتمع من أسباب الفساد من ناحیة

إلى جانب منافعها لا تخلوا من المضار كونها تؤدي إلى احیة أخرى، لكن فكرة الحبسالعدالة من ن

زیادة العبء على السجون و المصاریف و الجهد و المتاعب، فمن واجب القضاء  في هذا الصدد 

، و بل و یمكن لبدء في تنفیذ عقوبة الحبسالتحقق من قدرة المحكوم علیهم بالعقوبات المالیة قبل ا

.374سمیر الجنزوري، مرجع سابق، ص )79(

.376، ص سابقمرجعسمیر الجنزوري،  (80)

(81 )bernard boulot, procédure pénale, précis dalloz, 15ème édition, 1994, p298.
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تجاه الحدیث في السیاسة الجنائیة التي تدعوا إلى الابتعاد عن استبعاده نهائیا لیتماشى مع الا

.هي بالذات ما یحققه الحبستطبیق العقوبات السالبة للحریة، و خاصة قصیرة الأمد، و التي

و علیه و لأجل الموازنة بین مصالح تحصیل الغرامات و مصلحة الأفراد بتجنیبهم ویلات 

ئل یتحقق من خلالها تحصیل الغرامة بشكل أكثر تسییرا، السجون، فمن الضروري اللجوء إلى بدا

)82(.و یحقق من خلالها إصلاح المتهم، وهذا ما یتماشى مع أهداف العقوبة

المبحث الثاني

عوائق الأمر الجزائي

من  القواعد العامة للمحاكمة، لكن ضمانا من اعتبار الأمر الجزائي استثناءً على الرغم 

لحق المتهم في إجراء المحاكمة العادیة و ممارسة حقه في الدفاع، فقد ذهبت القوانین التي تأخذ 

بهذا النظام إلى جواز تقریر الاعتراض على الأمر الجزائي بما فیهم القانون الجزائري فخلافا 

تخضع لمشیئة المتهم، و هذا یعني أن نفاذ الأمر للقواعد العامة أصبحت خصومة الأمر الجزائي

الجزائي بعد إصداره یتوقف إما على قبول المتهم به بما یترتب علیه دفع الغرامة المفروضة علیه، 

لمدة التي خلال ا راضتالاعو بهذا تنتهي دعوى المخالفة، و تستنتج هذه الحالة من عدم تقدیم 

إصدار الأمر الجزائي لا یعد المرحلة النهائیة التي تنتهي بها  على هذا فإن حددها القانون، و بناءً 

الدعوى الجزائیة، إنما یتوقف ذلك على قبول أو عدم قبول المتهم للأمر الصادر ضده، كون 

الاعتراض حق مشروع له منحه القانون ضمانا لحقه في المحاكمة العادیة و ممارسة حق 

)83(.الدفاع

إضافة إلى حق الاعتراض فقد أجاز القانون لمن صدر ضده الأمر الجزائي أن یستشكل 

في تنفیذه و ذلك عند التنفیذ علیه بموجب الأمر إذا أن الإشكال في تنفیذ الأمر الجنائي من 

جاریة، مجلة العلوم القانونیة و ینظریة الإجراءات الجنائیة الا،)دراسة مقارنة(الأمر الجنائي یسر أنور علي، (82)

.13ص ن، .ب.، د1974العدد الثاني، الاقتصاد

.649رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  (83)
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الموضوعات الهامة، بالنظر إلى عدم تطبیق طرق الطعن في هذا النظام، حیث یصبح الإشكال 

لوسیلة الوحیدة لتدارك الأخطاء القانونیة و الموضوعیة التي من الممكن أن یقع فیها في تنفیذه هو ا

)84(.الأمر الجنائي

فبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أنه لم یتطرق إلى مسألة الإشكال في تنفیذ الأمر 

التي الجزائي، لكن بالرجوع إلى المشرع المصري نجد أنه ذكر على سبیل المثال بعض الأسباب 

:یتم من أجلها الإشكال في التنفیذ، و منها

إذا ادعى المتهم عند التنفیذ علیه أن حقه في الاعتراض ما زال قائما لعدم إعلانهم بالأمر 

أو لغیر ذلك من الأسباب، كبطلان الأمر أو انعدامه لصدوره من شخص لا ولایة له في إصداره 

.كمساعد نیابة

.ال دون حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوىأو یدعي أن هناك قوة قهریة ح

الإشكال في التنفیذ لأي سبب آخر كأن یدعي أنه لیس هو المتهم الذي صدر ضده الأمر 

)85(.أو یستند لأي إشكال من أي نوع

و من هذا المنطلق قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، ندرج في المطلب الأول 

.المطلب الثاني ندرج فیه الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائيالاعتراض على الأمر الجزائي و في

.825، ص 2007أسامة عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،  (84)

.826، ص سابقأسامة عبد االله قاید، مرجع  (85)
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المطلب الأول

الاعتراض على الأمر الجزائي

ما دام أن الأمر الجزائي هو بمثابة حكم غیابي أي یصدر في غیبة المتهم، فقد خوّل 

المشرع الجزائري لكل من النیابة العامة و المتهم المحكوم علیه حق الاعتراض، فلا یعد الأمر 

علیه أحد الخصوم فإنهاعترضالجنائي واجب التنفیذ إلا بقبوله من المتهم أو النیابة العامة، فإذا 

یرتب على ذلك سقوط الأمر و اعتباره كأنه لم یكن، و یترتب على ذلك السیر في الدعوى بالطرق 

.العادیة

تعبیر ذوي العلاقة ع رغبتهم في رفض "یمكن تعریف الاعتراض على الأمر الجزائي بأنه 

ت الأمر الجزائي الصادر ضدهم من الجهة المختصة و رغبتهم في إجراء المحاكمة وفقا لإجراءا

)86(".المحاكمة العادیة

و من الجدیر بالذكر أن أغلب القوانین التي أخذت بهذا النظام قد عبرت بهذا الحق بلفظ 

.الاعتراض كما هو الحال في القانون الجزائري

لذلك تعین علینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین یتضمن عنوان الفرع الأول الإجراءات 

.ي تحت عنوان الآثار المترتبة عن الاعتراضالمتبعة للاعتراض، و الفرع الثان

الفرع الأول

الإجراءات المتبعة للاعتراض على الأمر الجزائي

نظرا للطبیعة الخاصة للاعتراض على الأمر الجزائي ثمة إجراءات یستلزم إتباعها لغرض 

ممارسة ذوي العلاقة حقهم في الاعتراض فحق الاعتراض لا یمارسه سوى الأشخاص الذین أشار 

القانون إلى تبلیغهم، لكن شرط أن تكون للشخص مصلحة في الاعتراض كأن یكون إجحاف في 

ص  ،1995، دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، ج)86(

624.
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أن الواقعة المسندة إلیه لا تشكل جریمة یعاقب علیها القانون، فلقد خول القانون الأمر الجزائي أو

لكل من النیابة العامة و المتهم حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزائي، 

.جزائيالر مالأو ذلك بعد إعلانهم بصدور 

الاعتراض الصادر من المتهم: أولا

المتهم أن یستند في اعتراضه إلى سبب معین، إلا أنه بطبیعة لا یشترط القانون على 

.الحال لا یتصور اعتراضه إذا جاء الأمر الجنائي لصالحه بالبراءة

فالاعتراض على الأمر الجنائي هو نوع من الرد أو الرفض للقضاء دون تحقیق أو مرافعة، 

عوى، الحكم على المتهم بعقوبة و من أجل ذلك فإن الاعتراض یخول للمحكمة المنظورة أمامها الد

أشد إذا كان المتهم هو المعترض الوحید كون هذا النظام لا یعد طریقا من طرق الطعن و علیه 

یحق للمحكمة أن تشدد العقوبة التي صدر بها الأمر،و هذا خلافا للقاعدة القانونیة العامة التي 

)87(".لا یجوز أن یضار الطاعن بطعنه"تنصّ على أنه 

من یوم تبلیغه بالأمر الجزائي، و ذلك ابتداءً عتراض خلال أجل شهر واحد هم تقدیم الاللمت

بأي وسیلة قانونیة، فالمشرع الجزائري لم یحصر الوسیلة التي بواسطتها یتم إبلاغ المتهم بالأمر 

ق إ ج ، فإذا صدر الاعتراض 2في فقرتها 4مكرر 380الجزائي وهذا استئناسا بنص المادة 

من طرف المتهم لأیة أسباب قانونیة أو موضوعیة یتم إخباره شفهیا بتاریخ الأمر الجزائيعلى 

من نفس 4الجلسة بواسطة أمین الضبط، و یثبت ذلك في محضر، هذا حسب مقتضیات الفقرة 

  .ج.إ.المادة المذكورة أعلاه من ق

.625مرجع سابق، ص عبد الرؤوف مهدي، (87)
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یجب الإشارة إلیه أنه یجوز للمتهم أن یتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب و ما

المرافعة، و في هذه الحالة یستعید الأمر الجزائي قوته التنفیذیة، و لا یكون قابلا لأي طعن، و هذا 

)88(.ج.إ.ق 6مكرر 380نص المادة 

)89(هذا  نفسه موقف المشرع الفرنسي

لكویتي أنه خول حق التظلم من الأمر الجنائي للمتهم و ذلك عن في حین نجد في القانون ا

طریق المعارضة و هي طریق عادي للطعن، و التظلم من أطراف الدعوى الصادر ضدهم حكم 

غیابي، من شأنه أن یعید القضیة إلى ما كانت  علیه قبل الحكم، و من ثم فإن المعارضة طعن 

درت الحكم للنظر فیها من جدید فهو طریق  سهل یطرح الدعوى على المحكمة نفسها التي أص

.یخول للمحكوم علیه بالتظلم إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى

و میعاد المعارضة حسب التشریع الكویتي هو أسبوع واحد یبدأ من تاریخ إعلانه بالأمر 

إن كنا نرى أن الحكمة الجزائي، ووفقا للقواعد العامة للمعارضة لا یجوز تشدید العقوبة علیه، و 

التشریعیة من الأمر الجزائي هي إضفاء قدر معین من الاستقرار لهذه الأحكام و أن یجیز القانون 

عند النظر في الاعتراض على الأمر الجزائي أن یحكم بعقوبة أشدّ في حدود العقوبة المقررة مما 

ر الصادر مما یحقق فائدة یدعوا المتهم إلى التحرز و توخي الحذر عند الاعتراض على الأم

عملیة بعدم شغل وقت القضاء بالقضایا الصغیرة، و منه لا یتقدم بالاعتراض إلا من كان یرى أنه 

بريء، و إذا كان من المسلم قانونا لو أن المشرع استلزم موافقة المتهم على إصدار أمر جزائي 

و إرفاق هذه الموافقة بملف بحقه إذا ما رأت السلطة المختصة اللجوء إلى مثل هذا الإجراء

.القضیة، و ذلك لتوفیر الوقت و الجهد

و لما كان طریق الأمر الجزائي إجراء بسیط فقد روعي الحد من استعمال حق الاعتراض فیه إلا 

)90(.من یعتقد فعلا أنه بريء

.مرجع سابق،02-15أمر رقم ،6مكرر380 (88)

(89 )jean prabel, procédure pénale, cujas, 7ème édition, 1993, p 601.
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و یبقى التشریع الكویتي في كل الأحوال إذا رفض طلب إصدار الأمر الجزائي من 

فإنه لا یجوز للمتهم و لا المدعي العام سواء في الجنح أو المخالفات الطعن بهذا القرار المختص 

بأي وجه من الوجوه، و یستطیع اللجوء إلى الطریق العادي، لكن إذا ما رفض القاضي إصدار 

الأمر الجزائي یؤدي إلى قوة  سلطة الإدعاء العام كاملة، عدا حقها في إعادة طلب إصدار الأمر 

زائي من القاضي مرة ثانیة لنفس الدعوى، و إلا أعتبر ذلك طعنا في قرار الرفض، إن یجب الج

على المدعي العام إجراء التحقیقات التي یراها ضروریة طبقا لظروف الدعوى  التي بناءا علیها أن 

  .ةیتصرف في التحقیق، إما بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختص

الاعتراض الصادر من النیابة العامة:ثانیا

أجاز المشرع إلى جانب المتهم للنیابة العامة عدم قبول الأمر الجزائي الصادر من القاضي 

الجزائي، و ذلك لأسباب قانونیة، كما لو كان صادرا بعقوبة الحبس، أو كانت الغرامة الصادرة لا 

أیضا الاعتراض لأسباب موضوعیة كعدم قضاء الأمر تتناسب مع جسامة الجریمة كما یجوز لها 

بالعقوبة التي طلبتها النیابة العامة، فإذا قضي في الأمر الجزائي بما طلبته النیابة العامة و صدر 

)91(.الأمر وفقا لمقتضیات  القانون، فلا یجوز حینئذ اعتراض النیابة العامة على الأمر الجزائي

القاضي الجزائي یحال مباشرة إلى النیابة العامة و التي فبصدور الأمر الجزائي من طرف 

و هذا ما أقرت به الضبط،یكون لها أجل عشرة أیام لتسجیل اعتراضها على هذا الأمر أمام أمانة 

)92(.في فقرتها الأولى4مكرر 380المادة 

قا لطلباتهاو بناءا على هذا لا یحق للنیابة العامة الاعتراض  على الأمر الجنائي أنه قضي وف

و للقانون، لأن القول بغیر ذلك فیه مضیعة للوقت و إطالة الأمد الإجراءات، و هو ما یتنافى مع 

)93(.التبسیط و الإیجاز الذي تقرر من أجلهما نظام الأمر الجنائي

.36عبد العزیز سعود العنزي، مرجع سابق، ص (90)

.975، ص2007ط، منشأة المعارف، القاهرة، حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة، د (91)

.، مرجع سابق02-15، أمر رقم 4مكرر 380المادة  (92)
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لكن یرى البعض أن منطق الأعمال التحضیریة یؤدي إلى عدم قبول اعتراض النیابة 

مر الجنائي وفقا لطلباتها و مقتضیات القانون، حیث یؤید بعض شراح النظام العامة متى صدر الأ

الرأي القائل بأنه طالما قد ألغى هذا القید، فإن اعتراض النیابة العامة على الأمر الجنائي یقبل

و لو قضى لها بما طلبته، حیث أن المنظم أطلق حقها في الاعتراض بنص صریح و لم یقیده 

)94(.بأي قید

أما  المنظم القطري فقد نص على أن الاعتراض من النیابة العامة یكون في الأمر الصادر 

بالبراءة أو للخطأ في تطبیق القانون و یحق لها الإعلان عن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر 

من قاضي محكمة الجنح خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر و یكون الإعلان عن عدم قبول 

ر الجنائي بتقریر بعدم القبول یتم في قلم كتاب المحكمة الجنائیة المختصة بنظر الدعوى طبقا الأم

.للإجراءات العادیة و هذه الوسیلة تسري بالنسبة  للنیابة العامة و للخصوم على حد سواء

كل الخلاف في هذا الموضوع یكون في میعاد التقدیم فمثلا في القانون العماني هو عشر 

تاریخ صدور الأمر بالنسبة للإدعاء العام، و عشرة أیام من تاریخ إعلان بقیة الخصوم، أیام من

و في القانون الكویتي في ظرف أسبوع من الیوم التالي لإعلانه، و یتولى الكاتب المختص تحدید 

المقررة الیوم الذي تنظر فیه الدعوى أمام المحكمة الجنائیة المختصة، مع مراعاة المواعید

)95(.للتكلیف بالحضور

أما في التشریع المصري فیحصل الاعتراض على الأمر الجنائي بتقریر من قلم كتاب 

المحكمة الجنائیة التي من اختصاصها نظر الدعوى و یكون التقریر في أجل ثلاث أیام من تاریخ 

هو المتهم فهنا یكون من صدور الأمر إذا كان المعترض هو النیابة العامة، أما إذا كان المعترض 

تاریخ إعلانه بالأمر الجنائي، و یحدد الكاتب في تقریر الاعتراض الیوم الذي تنظر فیه الدعوى 

.1007ص، 1994د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،جنائیةجراءات المحمد زكي أبو عامر، الإ (93)

(94) Michele-Lora raffat, procédure pénale, presse universitaire de France, 2ème édition,

1995, p325.

.319إبراهیم مدحت عبد العزیز، مرجع سابق، ص (95)
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أمام المحكمة مع مراعاة المواعید المنصوص علیها قانونا و هي ثلاثة أیام في الجنح و یوم كامل 

لیوم و یعلن للشهود الحضور في المخالفات، و ینسب الكاتب على المعترض بالحضور في هذا ا

)96(.للجلسة المذكورة

و الجدیر بالذكر إلى أن الاعتراض على الأمر الجنائي من قبل النیابة العامة أو حتى من 

المتهم لیس طریقا من طرق  الطعن، و ذلك وفقا للرأي الراجح لأن الطعن  في الأوامر عادة یكون 

الأمر و لیس ذات الجهة المصدرة للأمر، و أن لدى جهة أعلى درجة من الجهة التي أصدرت 

)97(.الطعن لا یترتب علیه سقوط الأمر المطعون علیه و إنما إلغاؤه من الجهة المطعون أمامها

الفرع الثاني

الآثار المترتبة على الاعتراض

نظرا لاعتبار الأمر الجزائي استثناء من الأحكام العامة للمحاكمة و ما تقرره من ضمانات 

للمتهم فقد جعل القانون من قبول المتهم بالأمر شرطا لكي تقع آثاره، أي أن آثار الأمر تتوقف 

على قبول المتهم له فإذا لم یقبله حینئذ یسقط الأمر الجزائي و تنظر الدعوى بالطریق العادي،

ن و عندئذ و هذا یعني أن القاعدة العامة هي أن الاعتراض یترتب علیه سقوط الأمر و كأن لم یك

ینظر الدعوى وفقا لإجراءات المحاكمة العادیة، و لكن هذا السقوط محدد، لأن أثر الاعتراض هذا 

لا یترتب إلا بعد قبول المحكمة للاعتراض إن قُدِّم خلال المدة المحددة قانونا و من ثم حضور 

.المعترض جلسة الاعتراض، و بخلاف ذلك یعد الأمر نهائیا وواجب  التنفیذ

، الإسكندریة، امعیةعوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دط، دار المطبوعات الج)96(

.757، ص 1999
، 2005، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، 2الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، جمأمون محمد سلامة،)97(

   .1091ص
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من النیابة العامة أو المتهم فإن ملف القضیة یحال على محكمة )98(ي حالة الاعتراضفف

الجنح للمحاكمة من جدید، یدرس الملف من طرف قاضي الجنح و یكون الحكم الصادر عن 

:قاضي الجنح غیر قابل لأي طعن إلا في حالتین

.إذا تضمن الحكم عقوبة سالبة للحریة:الحالة الأولى

دینار )20.000(إذا تضمن الحكم غرامة مالیة تتجاوز عشرین ألف :الثانیةالحالة 

)100.000(جزائري بالنسبة للشخص الطبیعي، و بالنسبة للشخص المعنوي تتجاوز مائة ألف 

)99(.ق إ ج 5مكرر 380دینار جزائري، و هذا طبقا لنص المادة 

كام التي یكون منطوقها غرامة مالیة بمفهوم المخالفة الأحكام غیر القابلة للطعن هي الأح

دینار جزائري بالنسبة للشخص الطبیعي، و لا تتجاوز مائة )20.000(لا تتجاوز عشرین ألف

من نفس 416بالنسبة للشخص المعنوي، و هذا ما أكدته المادة )100.000(ألف دینار جزائري 

)100(.القانون

الاعتراض یستلزم بیان حالتین، الأولى هي رد و على أیة حال فإن البحث في الآثار المترتبة على

.الاعتراض، و الثانیة قبول الاعتراض

رد طلب الاعتراض: أولا

لقد بیننا فیما سبق أن المشرع الجزائري قد أخضع إصدار الأمر الجزائي لسلطة محكمة 

ج، .إ.ق 1مكرر380مكرر وَ 380ي المادتین الجنح التقدیریة و فق الشروط المنصوص علیها ف

و بیننا أیضا أنه فوض نظر الاعتراض على الأمر الجزائي إلى المحكمة نفسها التي أصدرت 

الأمر حیث تمارس سلطتها التقدیریة في ذلك بأن تدفق طلب الاعتراض المقدم إلیها فیما إذا كان 

.976حاتم حسن بكار، مرجع سابق، ص  (98)

.، مرجع سابق02-15، أمر 5مكرر 380المادة  (99)

.، مرجع سابق02-15، أمر رقم 416مادة  (100)
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نصت مستوفیا للشروط الشكلیة و الموضوعیة و كان مقدما خلال المدة المحددة قانونا و هذا ما 

  .ج.إ.في فقرتیها الأولى و الثانیة من ق4مكرر380به المادة 

تبین للقاضي الجزائي أن طلب الاعتراض غیر مستوف للشروط الشكلیة و الموضوعیة  فإن

أو أنّ الاعتراض مقدم بعد فوات المدة القانونیة، أو أن الاعتراض صدر من غیر صاحب الشأن، 

ج، فإن القاضي .إ.ق 3مكرر 380أو أنه خال من البیانات التي تطلبها المشرع في نص المادة 

ملف المتابعة إلى النیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للمقتضیات القانون، و هذا الجزائي یعید 

ج و هكذا یصبح الاعتراض كأنه لم یكن.إ.ق 2مكرر 380تماشیا مع الفقرة الأخیرة من المادة 

.و یحوز الأمر الجزائي القوة  التنفیذیة باكتسابه الدرجة النهائیة

القوانین لم تشر إلى إمكانیة الطعن بالقرار الصادر برد الاعتراض الجدیر بالذكر أن أغلب 

.باستثناء القانون الإیطالي الذي أجاز للمعترضین أن یطعن في قرار الرد أمام محكمة النقض

لكنما یرى هذا الصدد أن موقف القوانین و من ضمنها القانون الجزائري موقف سلیم من 

برد الاعتراض كون سبب الرد كان من جانب المعترض لأنه هذه الناحیة، أي عدم جواز الطعن

.سبق أن تبلغ بالأمر الصادر فكان بإمكانه أن یقدم الاعتراض خلال المدة المحددة قانونا

كما أنّ تقدیمه للاعتراض یستوجب علیه الحضور في الجلسة المحددة المبلغ بها، و علیه 

الاعتراض بعد فوات المدة قرار سلیم و لا یقبل أن فإن قرار الرد في حالة عدم الحضور أو تقدیم

یمنح للمعترضین فرصة أخرى لممارسة حق الاعتراض ثانیة مادام هو السبب في إصدار هذا 

)101(.القرار، و علیه یعد قرار الرد نهائیا، و من ثم تترتب آثاره القانونیة كاملة

قبول طلب الاعتراض:ثانیا

نظرا لخضوع الاعتراض للسلطة التقدیریة للمحكمة، فلها أن تقرر رد الاعتراض، كما لها 

أیضا قبول الاعتراض إذا ما رأت استیفاء طلب الاعتراض للشروط الشكلیة و الموضوعیة من 

.275جمال إبراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص  (101)
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حیث تقدیمه خلال المدة المحددة قانونا، و كونه مقدما من جهة لها مصلحة في الاعتراض

ن هذا القبول نظر المحكمة في هذه الدعوى محل الاعتراض وفقا للقواعد العادیة و یترتب ع

للمحاكمة حیث تقوم بتحدید یوم الجلسة للمحاكمة و تبلیغ المتهم من طرف أمین الضبط و یثبت 

.ذلك في محضر

من خلال هذا یفهم أن الإجراءات المتبعة حال قبول الاعتراض بمثابة إجراءا المحاكمة 

ة من درجة أولى أي أن القضیة محالة إلى المحكمة لأول مرة للبت فیها، و یتم النظر في العادی

القضیة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر و المتمثلة في محكمة الجنح بصورة إیجازیة لأن 

.الجریمة التي تحتویها من عداد الجرائم البسیطة

كمة له یتوقف على حالتین الأولى هي بول المحقارة على أثر الاعتراض بعد و یمكن الإش

.حضور المعترض جلسة الاعتراض و الحالة الثانیة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض

حالة حضور المعترض جلسة الاعتراض-1

تتمثل هذه الحالة بحضور المعترض الجلسة التي حددتها المحكمة المختصة للنظر في 

لأجل بیان هذه الحالة لابد أن نفرق بین مسألتین القضیة وفقا لإجراءات المحاكمة العادیة و

الأولى تنطوي على عدم وجوب القانون حضور المعترض شخصیا و التي تعني أن القانون لم 

.یوجب حضور المعترض شخصیا و إنما أجاز له الحضور في الجلسة أو عدم الحضور

ضور المعترض، فالحكم سیصدر في الحالتین، و علیه فإن حضور المحامي یغني عن ح

أي أن حضور المحامي جلسة المحاكمة یكفي لأن یرتب هذا الحضور في إسقاط الأمر الجزائي 

)102(.و اعتباره كأن لم یكن و من ثم النظر في القضیة وفقا للإجراءات العادیة

أما المسألة الثانیة تنطوي على وجوب القانون حضور المعترضین شخصیا، و تتمثل هذه 

الحالة بضرورة حضور المعترض جلسة المحاكمة و علیه لم یجعل القانون للمعترضین حق الخیار 

.716، ص 1984یس بهنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلا و تحلیلا، دط، منشأة المعارف، الإسكندریة، سرم (102)
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في الحضور أو عدم الحضور في الجلسة، و إنما أوجب علیه الحضور لكي یترب أثره في إسقاط 

و اعتباره كأن لم یكن، و بهذا فإن حضور المحامي لا یغني عن حضور الأمر الجزائي

المعترض، و علیه فإن حضور المحامي لا یرتب نفس أثر حضور المعترض، و لكن أجاز 

القانون للمحكمة أن تحدد موعدا آخر للمحاكمة في حالة عدم حضور المعترض عند تقدیمه عذرا 

)103(.ة محامیه أو أحد أقاربهمشروعا تقبله المحكمة سواء قدم بواسط

حالة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض-2

لم یتطرق المشرع الجزائري لحالة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض المبلغة له 

شخصیا، بما یفید بأن المحكمة هنا تتصدى لموضوع القضیة بغض النظر عن حضوره أو غیابه 

ج، طالما أن .إ.من ق347إعمالا بنص المادة و یكون الحكم هنا حضوریا اعتباریا و ذلك 

المعترض بلغ شخصیا، و هنا أیضا لا مجال للحكم باعتبار الاعتراض كأن لم یكن كما هو الحال 

)104(.بالنسبة للمعارضة، لعدم التنصیص على هذا الجزاء في قانون الإجراءات الجزائیة

ور الخصم المعترض في لكن بالرجوع إلى القانون المصري نجد أنه نص على  أن حض

أول جلسة و تخلفه بعد ذلك بغیر عذر مقبول فعلى المحكمة أن تعتبر الحكم الصادر في الدعوى 

.یعد ذلك حضوریا

أما إذا كان تخلف الخصم المعترض في الجلسات اللاحقة بعذر مقبول فعلى المحكمة أن 

ا حضور الخصم بنفسه في تصدر الحكم في غیبته و ذلك وفقا للقواعد العامة، و لیس ضروری

.الجلسة الأولى، فیكفي حضور وكیله في الأحوال التي یجیز فیها القانون ذلك

أما إذا لم یحضر الخصم في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى، یعود للأمر الجنائي 

مر دون قوته و یصبح نهائیا واجب التنفیذ و هذا یكون بقوة القانون و ترتد هذه القوة إلى ذات الأ

حاجة إلى التقریر بذلك من القاضي، و یترتب على ذلك أن اعتبار الاعتراض كأن لم یكن لا 

.717، ص نفسهمرجع الیس بهنام، سرم (103)

.، مرجع سابق02- 06رقم  ، قانون347المادة  (104)
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یعتبر حكما و بالتالي لا یخضع لقواعد الطعن في الأحكام فلا یجوز الطعن فیه بالاستئناف

.أو النقض

لأمر فإذا قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المعترض باعتبار ا

الجنائي نهائیا واجب التنفیذ، فإن حكم القاضي بقبول الاستئناف یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 

)105(.بما یعیبه و یستوجب نقضه

و الجدیر بالذكر أنه في جمیع الأحوال التي یكون المعترض فیها هو النیابة العامة فمن 

ور المعترض باعتبار أن غیر الممكن أن یتصور الغرض الذي نحن بصدده و هو عدم حض

حضور النیابة العامة یدخل كجزء في تشكیل المحاكم الجنائیة و مبحث التمییز بین النیابة العامة 

و المتهم هو أن النیابة العامة لا یمكن أن تتخلف عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، 

یفید إما تنازله الضمني عن بینما ذلك متصور بالنسبة للمتهم، فعدم حضور الخصم المعترض 

.الاعتراض، أو عدم جدیته فیه

و یلاحظ من كل هذا أن العبرة من الحضور هي الجلسة الأولى فإذا حضر فیها المتهم 

نظرت الدعوى وفقا للإجراءات العادیة و لو تغیب الخصم في الجلسات اللاحقة، و عندئذ قد یكون 

قواعد العامة، كما یجوز استئناف هذا الحكم أو الحكم الحكم غیابیا فتجوز فیه المعارضة وفقا لل

)106(.الذي یصدر في حضور المتهم وفقا للقواعد العادیة

حبذا لو أن المشرع الجزائري إذا لم یحضر المعترض جلسة الاعتراض دون عذر مقبول أن 

القاعدة نفسها یعتبر  الاعتراض كأن لم یكن و أن یعتبر الأمر الجزائي نهائي واجب التنفیذ و هذه 

المطبقة في التشریع المصري كون أنّ المتهم عند تقدیم اعتراضه غیر راضي عن العقوبة الصادرة 

.ضده و في غیبته وذلك لاعتبار الاعتراض أسلوب لتصحیح الأمر الجزائي

.978حاتم حسن بكار، مرجع سابق، ص 
(105)

.673، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2الجنائیة، طالإجراءات فوزیة عبد الستار، شرح قانون  (106)
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المطلب الثاني

الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي

مر الجزائي یعتبر من الموضوعات مما لا شك فیه، أن موضوع الإشكال في تنفیذ الأ

الهامة و ذلك بالنظر إلى عدم تطبیق طرق الطعن في نظام الأمر الجزائي، حیث یصبح الإشكال 

في تنفیذه هو الوسیلة لتدارك الأخطاء القانونیة و الموضوعیة التي یمكن أن یقع فیها الأمر 

.الجزائي

الأمر الجزائي و لذلك تعددت و أغلب القوانین لم تضع تعریفا للإشكال في تنفیذ 

الاتجاهات الفقهیة في هذا الشأن، فالأصل العام أن الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فیه یغدو 

واجب التنفیذ ما لم یجز القانون تنفیذ الحكم قبل ذلك، غیر أنه یمكن أن تثار أثناء التنفیذ العقابي 

جنائیة و النیابة العامة و ذلك  هي إشكالات مسائل خلافیة بین الأطراف الخاصة في الخصومة ال

)107(.التنفیذ

یعرف آخرون الإشكال في التنفیذ بكونه منازعة في سند التنفیذ، تتضمن إدعاء لو صح 

لامتنع التنفیذ أصلا، أو لو جرى بغیر الكیفیة التي أرید إجراؤه في الأصل، و بهذا فإن الإشكال 

.بطلب وقفه مؤقتا حتى یفصل في النزاع نهائیابصورة عامة لا یرد إلا على تنفیذ حكم

و جدیر بالذكر أن تقریر إشكالات التنفیذ یعود لمدة اعتبارات ذات أهمیة منها ما یتعلق 

بالإجراءات الجنائیة، و منها ما یتعلق بحقوق الأطراف، و منها ما یتعلق بتحقیق العدالة، كما 

تقرره تبرز أهمیتها في حمایة و صیانة حقوق الأفراد و حریاتهم و أموالهم من التنفیذ الخاطئ الذي 

قواعد الإجراءات الجزائیة، إضافة إلى وضع الحق في نصابه و تقریر العدل بالشكل المطلوب، 

و بناءا على ذلك فإن الإشكال لا یعد طریقا من طرق الطعن العادیة و إنما یعد أسلوبا لتصحیح 

ال قائما الأمر الجزائي من خلال تعبیر المحكوم علیه عن إرادته في أن حقه في الاعتراض لاز 

.804رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  (107)
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أو أن الأمر الصادر هو بحق شخص آخر، أو أن العقوبة المتجاوز فیها الحد المقرر في الأمر، 

)108(.معنى كل هذا أنه نوع من إعلان عدم قبول الأمر الجزائي

و بهذا الصدد فرعنا هذا المطلب إلى فرعین، أدرجنا في الفرع الأول حالات الإشكال في 

.لفرع الثاني أدرجنا فیه إجراءات الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائيتنفیذ الأمر الجزائي، و ا

الفرع الأول

حالات الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي

إن أهم حالات الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي تتجسد في فكرة واحدة و المتمثلة في دفع 

أن تنفیذه ما زال یفتقر إلى المحكوم علیه بأن الأمر لم یتحول بعد إلى كونه واجب التنفیذ، أي

السند، و مع ذلك فإن تحدید الحالات التي بموجبها یمكن أن یستشكل في تنفیذ الأمر الجزائي لم 

یكن متماثلا في القوانین التي أقرت بالإشكال فنجد أن هذه القوانین قدمت حالات على سبیل المثال 

محمود من المشرع، ذلك أنه من لا على سبیل الحصر، و بطبیعة الحال فإن هذا المسلك 

)109(.الصعوبة بمكان حصر جمیع الأسباب المحتملة للإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي

:وعلى ذلك یمكن أن نقرر أن حالات الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي تتمثل في

عدم التبلیغ بالأمر: أولا

أن هذا السبب الذي یمكن أن یستند إلیه المتهم في استشكاله في التنفیذ منطقي، و الحق

حیث لا یصبح الأمر نهائیا واجب النفاذ في حقه إلا بعد إعلانه و علم الشخص بهذا الأمر، ثم 

.فوات فترة الإعلان

ي هذا و قد سبق تفسیر إعلان المتهم بالأمر الجنائي بكونه یعني علمه الشخصي الحقیق

بالأمر، و الحق أن ذلك یتفق و الضمانة التشریعیة المبتغاة من نظام الأمر الجنائي، فلا یتسنى 

.339إبراهیم مدحت عبد العزیز، مرجع سابق، ص  (108)

.168سماعیل، مرجع سابق، ص امحمد عبد الشافي  (109)
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للمتهم أن یستخدم حقه في إیذاء عدم القبول إلا إذا كان عالما بالفعل بوجود أمر جنائي تجاهه

الدفع و للحفاظ و القول بغیر ذلك یهدر الضمانة التشریعیة التي قدرها المشرع للحفاظ على حقوق 

على طبیعة الأمر الجنائي كاقتراح بأنها الخصومة الجنائیة بإجراءات مبسطة و سریعة، إذا 

ارتضاها الخصوم أبقوا علیها، و إن لم یرتضوها أعلنوا عدم قبولهم لها، و تفضیل  إجراءات 

)110(.المحاكمة العادیة

صدوره من شخص لیست له ولایة و مثال هذه الحالة أن بطلان الأمر الجنائي أو انعدامه ل

القضاء، فلا شك أن أحوال البطلان و الانعدام لا تسقط حق الاعتراض طالما أن هناك وسیلة 

.لتصحیح الإجراءات عن طریق الإشكال في التنفیذ

الإشكال في التنفیذ لمانع قهري:ثانیا

في الجلسة مفاد هذه الحالة أن یدعي المتهم أن هناك مانع قهري منعه من الحضور 

المحددة لنظر الاعتراض و التي اعتبر فیها اعتراضه كأن لم یكن لعدم حضوره، فهذه الحالة 

تدارك الغرض الذي یقدم فیه المتهم بالفعل عدم قبوله للأمر الجنائي، و یتم تحدید جلسة للنظر 

ي فإن المحكمة الدعوى بالإجراءات العادیة ، إلا أنه لا یحضر هذه الجلسة و طبقا للقانون المصر 

سوف تحكم بعودة القوة للأمر الجنائي، و صیرورته نهائیا واجب التنفیذ، فیقدم المتهم عند التنفیذ 

.علیه، هذا الإشكال مستندا لهذا السبب

و الحق أن التقریر بالمانع القهري الذي منع المتهم من الحضور، تستقل السلطة المختصة بنظر 

.الإشكال في التنفیذ بتقدیره

و من أمثلة هذه الموانع القهریة، مرض المتهم، أو قیام حالة حرب أو ثورة ، أو هناك 

مظاهرات في الشوارع أدى إلى غلق الطرقات، أو تعرضه لجریمة قیدت فیه حریته و منعته من 

حضور الجلسة، إلى غیر ذلك من الأسباب التي یمكن أن تقدرها الجهة المختصة بنظر الإشكال 

.67، ص 1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، 4أحمد عبد الظاهر الطیب، إشكالات التنفیذ في المواد الجنائیة، ط (110)
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مر الجنائي و هذه المسألة واقعیة و من الممكن الاستناد علیها في الدفع عند تنفیذ في تنفیذ الأ

)111(.الأمر الجنائي

الإشكال في التنفیذ لأي سبب آخر:ثالثا

و هذه العبارة "أو لغیر ذلك من الأسباب"هذه الحالة عبر عنها المشرع المصري بالقول

دم قبول الأمر عدا إعلانه، و لذلك نرى ترجیح تتصرف إلى كل سبب منع المتهم من التقریر بع

تفسیر هذه العبارة تفسیرا واسعا یشمل غالبیة حالات إشكال المتهم في تنفیذ الأمر الجنائي، فقد 

یكون المتهم قد أعلن بالأمر الجنائي إلا أن هناك مانع منعه من التقریر بعدم القبول كوقوع بطلان 

یذ ذاته لصدوره مثلا عن سلطة غیر مخولة لإصداره، أو وجود في إعلانه أو للانعدام سند التنف

بطلان في سبب سند التنفیذ أو في محله كما لو كان المتهم لیس هو الشخص المعني بالأمر 

الجنائي، أو أن الفعل الذي اِرتكبه المتهم لا یشكل جریمة، إلى غیر ذلك من الأسباب القانونیة 

.ي، كما لو تعلق الأمر بشكل جوهري لم یراعیه الأمر الجنائيالتي یمكن أن تفسد السند التنفیذ

إذا فهذه الحالة نرى أنها یمكن أن تمثل حق المتهم في إبداء دفاعه و تدارك كل ما یمكن 

أن یكون الأمر الجنائي قد وقع فیه من أخطاء، و الحق أن هذا التفسیر الواسع لعبارة المشرع 

مع اعتباران متقابلان یحددان ماهیة النظرة إلى القواعد المنظمة یتفق"أو لغیر ذلك من الأسباب"

.للإشكال في تنفیذ الأمر الجنائي و كیفیة تفسیرها

فالاعتبار الأول یرتبط بطبیعة الأمر الجنائي كونه قد شرع لتبسیط الإجراءات و اختصارها 

.یة من جرائم قلیلة الأهمیةو الإسراع بها و التخفیف من العبء الواقع على كاهل المحاكم الجنائ

أما الاعتبار الثاني هو حق الخصوم في إبداء أوجه نظر دفاعهم لاسیما إذا علنا أن الأمر 

الجنائي لا یقبل الطعن فیه بأي وجه من الوجوه بعد فوات مواعید التقریر بعدم قبوله، و أنه من 

حدة الاعتبار الأول أن الممكن أن یصدر في غیبة الخصوم، و لعل الذي یمكن أن یخفف من

.172محمد عبد الشافي اسماعیل، مرجع سابق، ص  (111)
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الإشكال في تنفیذ الأمر الجنائي سوف یفصل فیه طبقا لإجراءات سریعة فقد وُضعت ضمانة 

تشریعیة من شأنها أن تجعل المستشكل یراجع نفسه أكثر من مرة قبل الإقدام على تقدیم الإشكال، 

تلك التي صدر بها ألا و هي أن من حق المحكمة ألا تتقید بمصلحته و تحكم بعقوبة أشد من 

)112(.الأمر الجنائي

الفرع الثاني

الإجراءات المتبعة بالنظر في الإشكال

سبق الإشارة إلى أن تقریر حق المحكوم علیه في الإشكال یعود لعدة اعتبارات، و لأجل 

الموازنة بین تلك الاعتبارات و بین تسهیل مهمة نظام الأمر الجزائي و طبیعته، اقتضى الحال أن 

.یضع المشرع إجراءات معینة تتفق مع طبیعة هذا النظام

الشرط الأساسي لتقدیم الإشكال أن یتم بصورة تحریریة، و توضح فیه السباب و الحالات 

التي یستند إلیها، و الحق أن هذا الشرط یعتبر عاما بالنسبة لمجمل الإجراءات الجنائیة فالكتابة 

م وجودها یؤدي إلى القول بانعدام وجود الإجراء نفسه،من الأشكال الجوهریة في الإثبات و عد

و لا یرتب الإشكال إلا بهذا الإجراء، إلا أن هذا لا یمنع من إبداء الإشكال في التنفیذ شفاهة أمام 

)113(.القائم على التنفیذ و إثبات ذلك في محضر التنفیذ

صود بطبیعة الحال أن حیث یختصر القاضي الجزائي بالنظر في الإشكال ، و لیس المق

یكون القاضي الجزائي هو نفس القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي بنفسه، و لكن المقصود هو 

القاضي الجزائي المختص، و الحق أن هذا الأثر یتشابه و صورة المعارضة في لحكم الجنائي 

ظر المعارضة الغیابي، حیث أن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي هي ذاتها المختصة بن

فیه، و لكن هذا لا یعني بطبیعة الحال أن الإشكال في التنفیذ هو نوع من المعارضة، و لكنه 

.189یسر أنور علي، مرجع سابق، ص  (112)

.488، ص 2000أحمد محمد حشیش، الوجیز في التنفیذ الجبري، دط، مطبعة دار الشعب، طنطا،  (113)
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طریق خاص رسمه المشرع على غرار إشكالات التنفیذ في الأحكام الجنائیة لتدارك الأخطاء التي 

م و الحد من یمكن أن یقع فیها الأمر الجنائي و النظر فیها لكي تخفف العبء عن كاهل المحاك

أزمة تراكم القضایا أمام المحاكم، أما الحالة الأخرى فتتمثل في حالة الإشكال المتعلق بالأمر ذاته 

بخصوص عدم تبلیغه أو بالعقوبة أو محل التنفیذ أو الشخص المحكوم علیه ووفق هذه الحالة 

وف القضیة ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنح التي أصدرت الأمر الجنائي لأنها أدرى بظر 

و ملابساتها، و أقدر على تقریر و مراعاة الأمور إلي تستوجب النظر فیها و إصدار القرار 

.بشأنها

و تجدر الإشارة إلى أن حق المحكوم علیه في تقدیم الإشكال لا یجوز إلا في حالة عدم 

اض لا یكون للإشكال صیرورة الأمر نهائیا، لأن بعد اكتساب الأمر للدرجة النهائیة بطریق الاعتر 

محل و لا یقبل لعدم جدواه، هذا إضافة إلى أن الإشكال یعد بحد ذاته اعتراضا لأن المحكوم علیه 

یدفع بكون حقه في الاعتراض مازال قائما، و علیه لا یجوز ممارسة حق الاعتراض على الأمر 

م الإشكال بصورة تحریریة مرتین، و هذا بحد ذاته یتعارض أیضا مع القواعد العامة، و نظرا لتقدی

استلزم أن یتضمن الطلب الجوانب الشكلیة المتمثلة باسم المستشكل و صفته و توقیعه و تاریخ 

الطلب، كما لابد من ذكر الأسباب التي من أجلها قدم الإشكال و هذا یعد من الأمور الرئیسیة

سببا یدعوه إلى تقدیم طلب و یجب على المستشكل أن یبین حالات الإشكال، أما إذا لم یذكر 

الاستشكال أو كان السبب الذي ذكره غیر صحیح، ففي هذه الحالة ترفض محكمة الجنح طلبه، 

فضلا عن ذلك یجب أن یكون سبب الإشكال حاصلا بعد صدور الأمر و إلا فلا یمكن للمحكوم 

)114(.حا في الأمرعلیه أن یدفع به و هذا مستنتج من كون الإشكال هو قدح في التنفیذ و لیس قد

و من الطبیعي أنه بمجرد تقدیم الإشكال لا یترتب علیه إیقاف تنفیذ الأمر إلا بأمر من 

المحكمة المختصة ذلك لأن نظر الإشكال و الفصل فیه یعود إلى السلطة التنفیذیة للقاضي 

.403، ص 1997، قانون الإجراءات الجنائیة، دط، منشأة المعارف، الإسكندریة، حسن صادقالمرصفاوي (114)
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الرفض استمرار الجزائي، فله أن یرفض الطلب المقدم إلیه بعد الإطلاع علیه و یرتب علیه حالة 

.تنفیذ الأمر الجزائي لأنه أصبح نهائیا واجب التنفیذ

فتقریر الإشكال هو ضمان لحق المتهم الذي لم یعترض على الأمر و الذي یعد أسلوبا 

لتصحیح الأمر أیضا و علیه ووفقا للقواعد العامة للطعن لا یجوز ممارسة الطاعن حقه في الطعن 

الحال ینطبق على الأمر الجزائي، فیحق للمتهم ممارسة الاعتراض مرتین على نفس الحكم و هذا 

فإن لم یتم ذلك حقَ له ممارسة الاستشكال في مرحلة التنفیذ الذي یعد بحد ذاته اعتراضا أیضا

و لأجل عدم الإطالة في الإجراءات ومسایرة لطبیعة نظام الأمر الجزائي یقتضي بعدم السماح 

ا آخر بالاستشكال بعد رفض طلبه الأول، و ذلك سُدَّ باب التحایل الذي للمحكوم علیه بتقدیم طلب

قد یبدیه المحكوم علیه لأجل إیقاف تنفیذ الأمر، و هذا وقد یتمخض عن تدقیق المحكمة لطلب 

الإشكال قبولها لهذا الطلب فیما إذا توفرت فیه الشروط المطلوبة و خاصة إذا ما كانت الأسباب 

ة و في هذه الحالة تقرر محكمة الجنح إرجاء تنفیذ الأمر الجزائي و نظرا المستند إلیها صحیح

لدعوى وفق الإجراءات العادیة كما هو الحال في حالة الاعتراض على الأمر و ذلك بتحدید جلسة 

للمرافعة، مما یعني أن الأمر الجزائي، أصبح كأن لم یكن، و بهذا نلاحظ أن الإشكال في تنفیذ 

)115(.لاعتراض على الأمرالأمر نفس حكم ا

و رتب علیه الآثار نفسها المترتبة على تقدیم الاعتراض، و علیه یمكن القول بأن الإشكال هو 

.الاعتراض بحد ذاته

و الجدیر بالذكر أن تأجیل تنفیذ الأمر بسبب الإشكال یعد إجراءاً مؤقتا یتوقف على قرار 

ي الأمر الجزائي، مما یترتب علیه الاستمرار المحكمة عند نظر الإشكال، فإما أن تؤید ما جاء ف

في تنفیذ الأمر أو أنها لا تؤید ما جاء فیه فتصدر قرارا مخالفا له، و حینئذ یتحول إیقاف التنفیذ 

المؤقت إلى إیقاف تنفیذ نهائي، و من هنا یمكن القول بأن العود إلى تنفیذ الأمر الجزائي بعد 

:الإشكال لا یتم إلا في حالتین هما

.980نجیب حسني، مرجع سابق، ص محمد (115)
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حالة رفض طلب الإشكال المقدم إلى المحكمة الجنح.

116(.حالة الفصل في الإشكال نهائیا، و ذلك بتأیید ما جاء في الأمر الجزائي الصادر(

عبد العزیز بن مسهوج جار االله الشمري، الأمر الجنائي و أثره في إنهاء الخصومة الجنائیة، رسالة الماجستیر، )116(

.195، ص 2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الكویت،
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، لا تجدي المباشر ،التحقیق و التلبسالاستدعاءأصبحت الآلیات الكلاسیكیة المتمثلة في 

نفعا في تحقیق أهداف العدالة الجزائیة في صورتها الحدیثة، لهذا جاء نظام الأمر الجزائي كآلیة 

حكم قضائي یفصل في الدعوى الجزائیة دون محاكمة "جدیدة من آلیات المتابعة الجزائیة فهو 

ة غیر وجاهیة، عن الجلسة العلنیة و تعویضها بإجراءات كتابیالاستغناءأي " وبإجراءات مكتوبة

.حیث یحقق السرعة في معالجة القضایا المحالة بناءً على هذه الإجراءات الجدیدة

یقوم وكیل الجهوریة بإرسال طلب إلى محكمة الجنح من أجل إصدار الأمر الجزائي إذا 

كانت الوقائع قلیلة الخطورة تستحق عقوبة الغرامة، و هویة مرتكبها معلومة و أن لا یكون حدثا

.و لا یكون هناك أكثر من متهم واحد

یفصل القاضي الجزائي ملف القضیة مرفقا بطلبات وكیل الجمهوریة یجب أن تكون مكتوبة 

و متضمنة وقائع القضیة و النص الجزائي المطبق و مرافقته بمحضر جمع الاستدلالات، شهادة 

في غیبة ن قاضي قسم الجنح میلاد المتهم و صحیفة السوابق القضائیة، و یصدر الأمر الجزائي م

المتهم دون مرافعة مسبقة، و في غرفة المشورة یحال الأمر فور صدوره إلى النیابة العامة و یكون 

حكم القاضي إمّا بالبراءة أو بالغرامة فلا یوجد مانع یجعل عقوبة الغرامة المحكوم بها موقوفة 

.التنفیذ

تتوفر شروط إصدار الأمر الجزائي یجوز للقاضي رفض إصدار الأمر الجزائي إذا لم 

.حیث یعید ملف المتابعة للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون

ما دام أن الأمر الجزائي هو بمثابة حكم غیابي، فقد خوّل القانون حق الاعتراض لكل من 

تهم خلال شهر من یوم النیابة العامة خلال عشرة أیام من تاریخ إحالة الأمر الجزائي علیها و الم

تبلیغه، ففي حالة اعتراض المتهم فإن أمین الضبط یغبره شفهیا بتاریخ الجلسة و یثبت ذلك في 

محضر، أمّا في حالة الاعتراض من النیابة العامة فإنّ القضیة تعرض على محكمة الجنح التي 

تتضمّن عقوبة سالبة تفصل فیها بحكم غیر قابل لأيّ طعن، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها

للحرّیة أو غرامة تفوق عشرین ألف دینار جزائري بالنسبة للشخص الطبیعي و مائة ألف دینار 

.جزائري بالنسبة للشخص المعنوي
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یجوز للمتهم أن یتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة و یستعید الأمر الجزائي قوّته 

  . عنالتنفیذیة، و لا یكون قابلا لأيّ ط

إضافة إلى ذلك یجوز للمتهم الاستشكال في تنفیذ حكم الأمر الجزائي إذا لم یتم تبلیغه 

.بالأمر، أو وجود مانع قهري منعه من الحضور في الجلسة المحدّدة للنظر في الاعتراض

اتضح من خلال استعراض موضوع الأمر الجزائي مدى الأهمیة التي یحظى بها هذا 

ایا عملیة تخدم العدالة و ما یتمخض عن تطبیقه من فوائد جلیلة للقضاءالنظام لما فیه من مز 

و الأفراد بوصفه طریقة مبنیة على التسییر و التبسیط في إنهاء الخصومة الجزائیة ممّا یؤدي إلى 

تشریعیا و فقهیا حتى یحقق أكثر فعالیة للعدالة الجزائیة، و مدى الحاجة لزیادة الاهتمام به

.الأهداف المرجوة منه

:نتائج التالیةو علیه فقد توصلنا من خلال البحث في هذا الموضوع إلى ال

الأمر الجزائي و الذي جاء كحتمیة فرضها 02-15تبنى المشرع الجزائري بموجب تعدیل :أولا

منازعات المتعلقة بالإجرام البسیط، تراكم القضایا في جداول الأقسام الجزائیة الجنحیة لمواجهة ال

حیث یصدر في موضوع الدعوى الجزائیة بعد الإطلاع على الأوراق بغیر تحقیق و لا مرافعة 

.و الحكمة منه هو تحقیق السرعة في الفصل في الدعاوى  الجزائیة قلیلة الأهمیة

لقضاء وذلك بعد استبعاد من شأن تطبیق الأمر الجزائي إرجاع الهیبة و الوقار لمرفق ا:ثانیا

القضایا البسیطة من جداول الأقسام الجزائیة بالمحاكم و بالنتیجة القضاء على الاكتظاظ الذي 

.كانت تعاني منه قاعات الجلسات بالمحاكم

حصر نطاق تطبیق الأمر الجزائي في الجنح فقط إذا كانت العقوبة المقرّرة غرامة أو حبس :ثالثا

تساوي أو تقل عن سنتین، دون المخالفات على خلاف التشریعات المقارنة، و هذا راجع أن هذه 

المعدّل 1978جانفي 28المؤرخ في 78-01بموجب القانون رقم 392المخالفات أدرجتها المادة 

و تستثنى باقي المخالفات التي عقوبتها الغرامة،مّم لقانون الإجراءات الجزائیة و هيو المت
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المخالفات، و یطبق هذا النظام في الكثیر من التشریعات المقارنة، رغم اختلاف مدارسها و في 

.كثیر من الدول العربیة رغم اختلاف مسمّیاته من تشریع لآخر

قاضي الحكم في قرار تقدیر العقوبة مما سیجعل مكانة وكیل وكیل الجمهوریة أصبح یشارك:رابعا

الجمهوریة في الجهاز القضائي تأخذ شكلا جدیدا و لما لا سیجد وكیل الجمهوریة في المستقبل 

القریب نفسه هو الذي یقرر العقوبة كما هو الحال في الدول التي أخذت بنظام المثول المسبق مع 

قاضي الحكم یصادق فقط بعد التأكد من أن إرادة المتهم كانت حرة الاعتراف المسبق بالجریمة، و 

.غیر مكرهة

الأمر الجزائي یصدر في موضوع الدعوى الجزائیة بعد الإطلاع على الأوراق بغیر تحقیق :خامسا

ولا مرافعة، و الحكمة منه هو تحقیق السرعة للفصل في الدعاوى الجزائیة قلیلة الأهمیة و بالتالي 

الخصومة الجزائیة، و یصبح له الحجیة بحیث لا یجوز إعادة محاكمة المتهم، و له أن تنقضي به

یدفع بسبق الفصل في الدعوى، و لا یجوز إعادة محاكمته على نفس الوقائع، و هذا على عكس 

الأمر الجزائي الصادر في مواد المخالفات الذي لا یلزم على القاضي تسبیبه، و بالتالي لا تقوم 

مكرر ق إ ج، فإذا لم یعترض على الأمر الجزائي  2ف 392جیة و هذا حسب  المادة معه الح

.یصبح نهائیا واجب التنفیذ و تنقضي به الخصومة الجزائیة

:قتراحات التالیةو من خلال ما سبق یمكننا تقدیم الا

استبعاده رغم النص حیث یمكن لها الأمر الجزائي إجراء اختیاري تبادر به النیابة العامة :أولا

علیه، حبذا لو كان اللجوء إلى هذا الإجراء إجباري على غرار ما فعله المشرع المصري بالنسبة 

للأمر الجزائي لأن مثل هذه القاعدة یتفق في الأكثر مع أغراض هذا النظام و المتمثلة أساسا في 

بغرض تخفیف من أعباء تحقیق السرعة للفصل في الدعاوى قلیلة الأهمیة و تبسیط إجراءاتها 

.المحاكم
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یمكن منح لوكیل الجمهوریة سلطة تقریر العقوبة المتعلقة بالأمر الجزائي و قاضي الحكم :ثانیا

یصادق فقط بعد التأكد من أن إرادة المتهم كانت حرة و لیست مكرهة و لیس في ذلك أي مساس 

.باستقلالیة النیابة العامة و لا بحیاد القاضي الجزائي

لا یجوز تشدید العقوبة عند إعتراض المتهم على الأمر الجزائي، وذلك إعمالا بالقاعدة :ثالثا

.القانونیة العامة هي أنه لا یجوز أن یضار الطاعن بطعنه

.و آخر دعوانا أنّ الحمد الله رب العالمین
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ȓʊɸȆȡ ɼ؈فࢫɓࢫȓȋɽȗɡɭࢫȔ ȄǴȄȳȡ ǼȉࢫɼࢫȓɮɟȆȨ ɭ,ࢫȓɦȆȨ ȆʆȆɄࢫȄם ɜɦȄࢫȓݍݨȆɐɭࢫʏࢫࢭȓɏȳȸ ɦȄࢫɝ ɜȨ ʆࢫȟ ʊȧ

ȾࢫɻʊɨɏࢫࢭʏࢫȄםȒȮȆࢫ ɽɀ ɳםȄࢫȯʆȯݍݨȄࢫǴȄȳȡל ɵࢫࢫȄǴȆɳȉ333ࢫɏڴʄࢫȄȯɸࢫ ɭࢫȮȄɽםȄࢫɼ380ࢫʄڲǻࢫȲȳɡɭ
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ࢫȄݍݨɯǾȄȳࢫࢫࢫࢫࢫ ʄڴɏࢫ ʅȳǾȄȵݍݨȄࢫ Ɏȳȼ ࢫȄם ɷȳɀ ɛࢫ ȯɜɗࢫ ʎǿȄȵݍݨȄࢫȳɭ׀ ɦࢫ ȓȿ ȆݍݵȄࢫ ȓɐʊȍɈ ɨɦࢫ ȄȳɌ ɱࢫɼ

ɦȄࢫɚ ȆɈ ɱࢫȮȯȧ כȓʊɮɸࢫɼࢫ ȓɈࢫȓɨʊɨɛࢫ ʊȸ ȎɦȄɉ ɜɗࢫȓɭȄȳɔɦȆȉࢫȆɸȲȯɀ ʆܣۘࢫ ɦȄࢫȔ Ȇȋɽɜɐ.

Résumé

L’ordonnance pénale est considérée comme un nouveau dispositif

de poursuite judiciaire permettant de statuer sans présentation devant

le juge, ce dernier permet d’avoir une certaine rapidité dans le

traitement des affaires pénales conformément à la nouvelle

disposition de code des procédures pénales, notamment les articles

333, de 380 bis jusqu'au 380 bis 07 du code de procédures pénales.

Ce dispositif d’ordonnance pénale est prévu pour les infractions de

nature simple dans leur peine ne dépasse pas une amende.


